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ملخّّص البحث

ّـة،  ّـة معاصــرة علــى غايــة مــن الأهم�ي يتنــاول هــذا البحــث مســألة فقه�ي
وهيــ مــدى وجــوب طاعــة ولــيّّ الأمــر إذا أمــر بالتََّطبــيع مــع الكــيان الصّّهــيونيّّ. 
ــّرعيّّ  ّـا يجمــع بــين الّتّأصــيل الشّ ّـا وأصول�ي وقــد اعتمــد الباحــث منهجًًــا فقه�ي
تهــا، ثــم  والّتّنزيــل الواقعــيّّ، إذ تنــاول أوََّلًاا مــشروعّيّة طاعــة ولــيّّ الأمــر وأدّلّ
ّـة التيــ تحكــم هــذه الّطّاعــة، وهيــ: أن تكــون في غــير  ناقــش الضّّوابــط الفقه�ي
ــّرعّيّة،  ة، وأالّا تتجــاوز حــدود الولايــة الشّ ـّم� ق مصلحــة الأ ـّق� معــيصة، وأن تح

ّـة. يََ إلــى تعطــيل فريــضة دين�ي وأالّا تــؤّدّ
ثــم انتقــل إلــى تنزيــل هــذه الضّّوابــط علــى مســألة التََّطبــيع، فخلــص إلــى 
ــّرورة  ــّرورة إذ للضّ أّنّ التََّطبــيع مــع العــدّوّ الصّّهــيونيّّ - بعدًًــيا عــن حالــة الضّ
ــّصّة بهــا - يم�ـّثل معــيصة لله تعالــى، لما فــيه من مــوالاة للكافرين،  أحكامهــا الخا
ّـة. وبنــاءًً  ـّم�ة الإسلام�ي وإقــرار بالغــصب، وتعطــيل للجهــاد، وضــرر جسيــم بالأ
علــى ذلــك، فإـّن�ه لا يجــوز شــرعًًا طاعــة ولــيّّ الأمــر في هــذه المســألة، بــل يجــب 
مخالفتــه فيهــا. وقــد ختــم الباحــث بعــرض فتــاوى العلمــاء والهيئــات الــشرعّيّة 

يــن. ـّم�ة والّدّ دَِِّـع�هِِ خِِيانةًًــ للأ التيــ أجمعــت علــى تحريــم التََّطبــيع و
الكلمــات المفتاحيــة: ولــيّّ الأمــر - الّطّاعــة - الضّّوابــط الفقه�يـّة - 

ــّرعّيّة. الشّ يّسّاســة  ال الصّّهــيونيّّ -  الكــيان  التََّطبــيع - 



Research Abstract

This research addresses a contemporary jurisprudential issue of 

paramount importance: the extent of the obligation to obey the ruler (wali 

al-amr) when he commands normalization with the Zionist entity. The 

researcher adopted a jurisprudential and methodological (usuli) approach 

that combines Islamic legal foundations (ta'sil shar'i) with practical application 

(tanzil waqi'i). The study first examines the legitimacy of obedience to the 

ruler and its evidence, then discusses the jurisprudential principles (dawabit 

fiqhiyyah) that govern such obedience, which are: that it must not involve 

disobedience to Allah, that it must achieve the interest (maslaha) of the 

ummah, that it must not exceed the bounds of legitimate religious authority 

(wilayah shar'iyyah), and that it must not lead to the suspension of religious 

obligations (faridah diniyyah).

The researcher then applied these principles to the issue of 

normalization, concluding that normalization with the Zionist enemy—apart 

from cases of absolute necessity (daruriah), as necessity has its own specific 

rulings—constitutes disobedience to Allah Almighty. This is due to what it 
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entails of alliance with disbelievers (muwalat al-kafirin), acknowledgment of 

usurpation (iqrar bil-ghasb), nullification of jihad (ta'til lil-jihad), and severe 

harm to the Islamic ummah. Based on this, it is not religiously permissible to 

obey the ruler in this matter; rather, it is obligatory to oppose him in it. The 

researcher concluded by presenting fatwas of scholars and religious bodies 

that unanimously agreed on prohibiting normalization and considering it a 

betrayal (khiyanah) of the ummah and the religion.

Keywords: Ruler (wali al-amr) - Obedience (ta'ah) - Jurisprudential 

principles (dawabit fiqhiyyah) - Normalization (tatbi') - Zionist entity-

Islamic political jurisprudence (siyasah shar'iyyah).

*  *  *



المقدّّمة

لام علــى  الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتّمّــ الصّّالحــات، والــصّّلاة والّسّــ
ــّمّد، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن والاه، وبعــد: رســول الله، سّيّــدنا مح

ــّريعة الــكبرى، لمــا فيهــا مــن  فــإّنّ طاعــة ولــيّّ الأمــر تُُعّدّــ مــن مقاصــد الشّ
ـّل�ت الــصّنّوص  حفــظ الجماعــة والّنّظــام، وتحقــيق الأمــن والاســتقرار، وقــد د
ــّسّنة علــى وجوبهــا في المعــروف، كمــا أجمــع علــى  ــّرعية مــن الكتــاب وال الشّ
ّـدة بضوابــط  ذلــك أهــل العلــم. غــير أّنّ هــذه الّطّاعــة ليســت مطلقــة، بــل مق�ي
ـّم�ة، وتمنــع في الوقــت عِـن�يه مــن الانحراف  شــرعّيّة تضبــط علاقتهــا بمصالــح الأ

والاســتبداد.
ّـة، بــرزت  ـّم�ة الإسلام�ي يّسّاسيــة التيــ تعــشيها الأ ات ال وفي ظّلّــ المســتجّدّ
وازل الــكبرى التيــ  « بوصفهــا مــن الـّن� ّـة »التََّطبــيع مــع الكــيان الصّّهــيونيّّ قض�ي
ــّصّة حــين تدُُــصر عََــن بعــض ولاة الأمــور،  ّـا وسياسّيًّــا، خا أثــارت جــدلًاا فقه�ي

: ــّسّؤال الفقهــيّّ الجوهــرّيّ وهــذا مــا يــيثر ال
هــل يجــب علــى المســلم الالتــزام بأمــر ولــيّّ الأمــر إذا أمــر بالتََّطبــيع؟ 

وهــل أمــره ملــزم شــرعًًا؟
ّـة الالتــزام بأمــر  راســة بعنــوان: »مــدى حج�ي لــذا فقــد جــاءت هــذه الّدّ
« لتتنــاول هــذه الإشــكالّيّة  ولــيّّ الأمــر في مســألة التََّطبــيع مــع الكــيان الصّّهــيونيّّ
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ــّرعّيّة، وضوابــط الّطّاعــة، مــع  يّسّاســة الشّ ــّرع، وقواعــد ال في ضــوء نــصوص الشّ
بــيان حكــم التََّطبــيع مــن جهــة ذاتــه، وتطبــيق الضّّوابــط علــيه.

ـّم�ة ومســتقبلها، ومــا  راســة مــن ارتباطهــا بواقــع الأ ّـة هــذه الّدّ وتبرز أهم�ي
يترـّت�ب علــى نتائجهــا مــن آثــار شــرعّيّة وسياسّيّــة بالغــة. كمــا تهــدف إلــى ضبــط 
ــّرعيّّ مــن  ّـة، وتحريــر الموقــف الشّ مســألة الّطّاعــة مــن جهــة ضوابطهــا الفقه�ي

مســألة التََّطبــيع حــين يــصدر فيهــا أمــر مــن الحاكــم.
-أهميّّة البحث وأهدافه:﻿ أولًاا

تبرز أهميّّة البحث من خلال نقاط عدّّة، أهمّّها:
	1 ــّشرعّية المعاصــرة، وهيــ - يّاســة ال أنــّه يتنــاول قــّيضةً مــن قضايــا الس

هــيوّني. قــّيضة تطبــيع العلاقــات مــع الكــيان الّص
	2 أنــّه يبحــث في ســلطة ولّيــ الأمــر وحدودهــا، وهيــ مســألة فقهــّية -

ــّة. وأصولــّية لهــا أثــرٌ كبــيرٌ في فقــه النــّوازل، وفي حــياة النــّاس الدّينــية والدّنيوي
	3 أنّه يربط بين الاجتهاد التّقليدي والتّنزيل المعاصر.-
	4 ــّة الكرــى - ــّشرعّي مــن قضايــا الأم أنــَّه يّســهم في تأصــيل الموقــف ال

بعــيدًا عــن ردود الفعــل الآنــّية.
وقد دفعني إلى اختيار هذا البحث أسباب عديدة، منها:

تهافــت ولاة الأمــر في الــدّول العربــّية والإساــمّية علــى التَّطبــيع مــع -1 
هــيوّني. الّص الكــيان 

ظهــور أصــواتٍ منســوبةٍ للعلــم توجــب علــى النــّاس طاعــة ولاة الأمــر في -2 
هــيوّني، وأصــوات أخــرى - وهيــ  عقدهــم اتفاقــّيات التَّطبــيع مــع الكــيان الّص

الأكــثر- توجــب عــدم طاعتهــم في ذلــك.
الحاجــة إلــى بــيان حــدود طاعــة ولاة الأمــر عنــد إلزامهــم الرّعــَّيةَ بأمــر -3 
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ــّضرر بهــم. ــّشرع أو مــع مصالــح المســلمين ويلحــق ال يتعــارض مــع ال
ثانًيًا-منهجيّّة البحث:﻿

وقد سلكت في هذا البحث:
	1 ــّشرعّية، وأقــوال العلمــاء - : في تتبُّــع النــصّوص ال المنهــج الاســتقرائّي

لــة بالبحــث. ذات الّص
	2 : في مناقــشة أقــوال العلمــاء وتحريــر منــاط الحكــم، - المنهــج التّحليلّيــ

واســتخلاص النتّائــج والتّوصيات.
ثالثًًا-الدّّراسات السّّابقة:﻿

راســات العلم�يـّة التيــ تناولــت مســألة »طاعــة ولــيّّ  هنــاك بعــض الّدّ
راســات المتعّلّقــة  الأمــر«، وقــد تنــاول بعضهــا هــذه الّطّاعــة في ضمــن الّدّ
، وهــذه  ّـة في الإسلام، وبعضهــا قــد أفردهــا ببحــث مســتقّلّ ول�ي بالعلاقــات الّدّ

هــا: أهّمّ
	1 دراســة بعنــوان: »طاعــة أوليــ الأمــر، حدودهــا وقيودهــا«، للأســتاذ -

الدكتــور محمــد بــن عبــدالله المســعري، إصــدار لجنــة الدفــاع عــن الحقــوق 
الدراســة ضوابــط  تناولــت هــذه  الــشرعية، ط3، 1423ھ- 2002م، وقــد 
طاعــة وليــ الأمــر تأصاًــي وتطبيقًــا، وخلــصت إلــى أنــَّه لا طاعــة لمخلــوق في 

معــيصة الخالــق.
	2 يّاسّيــ في الإساــم طاعــة - الس النظّــام  دراســة بعنــوان: »مــن قواعــد 

، نــشر موقــع الألوكــة  أوليــ الأمــر« للدّكتــور عبــدالله بــن إبراهــيم الطّريقّيــ
علــى شــبكة الأنترنــت، وقــد خلــصت هــذه الدراســة إلــى وجــوب طاعــة ولّيــ 
الأمــر في غــير معــيصة، مــع بــيان مــا في هــذه الطاعــة مــن خــيرٍ ومصلحــةٍ للراعيــ 
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والرعــّية.
	3 دراســة بعنــوان: »مفهــوم العــيصان والخــروج في منهــج أهــل الســنةّ -

المســلم،  دار  نــشر  الطريقيــ،  إبراهــيم  بــن  عبــدالله  للدكتــور  والجماعــة«، 
ط1، 1416ھ-1995م، وقــد دعــت الدراســة إلــى طاعــة ولّيــ الأمــر في غــير 

رَت مــن العــيصان لمــا فــيه مــن الفســاد والفتــن. معــيصة، وحــذَّ
َـل�ت ضوابــط طاعــة  ـّم�ا يلاحــظ في الدراســات الســابقة، أنََّهــا تناو هــذا، وم
ولــيّّ الأمــر ِـم�ن دون إنزالهــا على مســألة التََّطبــيع العربيّّ مــع الكــيان الصّّهيونيّّ، 
وهــذا مــا جــاءت هــذه الدراســة لتعالجــه ضمــن ضوابــط فقه�يّـة محكََمــة، وهــذا 

مــا يمِــيز بيــن هــذه الدراســة والدراســات الســابقة.
*  *  *



المبحث الأوّّل 
مشروعيّّة طاعة وليّّ الأمر وأدلّّتها﻿

ا:﻿ -تعريف وليّّ الأمر لغًةً واصطلاًحً أولًاا
ـّل�ي لأمرهــم، يقــال:  1-تعريــف ولــيّّ الأمــر لغةًًــ: واليــ القــوم هــو المتو
»ولُيُّــ أمــر القــوم« إذا تولــى تدبــير شــؤونهم)1(. وأمــا »الأمــر« في اللغــة، فهــو 

الــشأن)2(.
2-تعريــف ولــيّّ الأمــر اصطلاحًًــا: يطلــق ولــيّّ الأمــر في اصــطلاح 
الفقهــاء علــى الحاكــم المســلم الــذي اســتقرََّت لــه الســلطة علــى بلــد مــن بلاد 
المســلمين، ســواء كان ذلــك عبر اختــيار أو تغلــب، وكانــت لــه القــدرة علــى 

تنفيــذ الأحــكام وسياســة الدولــة.

)))   انظــر: مقايــيس اللغــة، أحمــد بــن فــارس، تحقــيق: عبــد الــسلام محمــد هــارون، ج6 ص141، 
زي، تحقــيق:  دار الفكــر، عــام النــشر: 1399 ھ- 1979م، المغرِِــب في ترتــيب المُُعرِِــب، المطّرّــ
محمــود فاخــوري، عبــد الحمــيد مختــار، ج2 ص371-372، مكتبــة أســامة بــن زيــد، حلــب-

ســوريا، ط1، 1399ھ-1979م.
)))   انظــر: الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربــية، الجوهــري، تحقــيق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، ج5 
ص2142، دار العلــم للملايــين - بــيروت، ط4، 1407ھ-1987 م، مختــار الصحــاح، الــرازي، 
تحقــيق: يوســف اليــشخ محمــد، ص160، المكتبــة العصريــة - الــدار النموذجــية، بــيروت - 

صــيدا، ط5، 1420 ھ- 1999م.



٣

10

ة في  النبّوّــ قــال المــاوردي )ت 450ھ(: »الإمامــة موضوعــة لخلافــة 
ــّمّة واجبٌٌــ  حراســة الديــن، وسياســة الدنــيا، وعقدهــا لمــن يقــوم بهــا في الأ

بالإجمــاع«)1(.
ونّصّــ ابــن تيمــية )ت 728ھ( علــى وجــوب طاعــة الإمــام المتغلــب، 
ــّمّا بقهــره لهــم،  ــّمّا بطاعتهــم لــه، وإ فقــال: »والقــدرة علــى سياســة النــاس إ
فمتــى صــار قــادرًًا علــى سياســتهم بطاعتهــم أو بقهــره، فهــو ذو ســلطان مطــاع، 

إذا أمــر بطاعــة الله«)2(.
ا:﻿ ثانًيًا-تعريف الطاعة لغًةً واصطلاًحً

1-تعريــف الطاعــة لغةًًــ: تطلــق الطاعــة في اللغــة علــى امتــثال الأمــر وترك 
المخالفــة. قــال ابــن فــارس: »الطــاء والــواو والعــين أصلٌٌــ صححٌٌــي واحدٌٌــ يــدُلُّ 
علــى الإصحــاب والانقــياد. يقــال: طاعــه يطوعــه، إذا انقــاد معــه ومــضى 

لأمــره«)3(.
بأّنّهــا:  اصطلاحًًــا  الطاعــة  ف  تُُعّرّــ اصطلاحًًــا:  الطاعــة  2-تعريــف 
الاســتجابة والانقــياد لمــا يأمــر بــه وينهــى عنــه ولــيّّ الأمــر، ســواء أكان شــرعّيًّا 
أو متغلًـب�ا، وذلــك بامتــثال الأمــر والنهيــ ِـم�ن دون منازعةٍٍــ ومعارضــة، وســواء 

)))   الأحكام الســلطانية، الماوردي، ص15، دار الحديث-القاهرة، بدون.
)))   منهــاج الســنة النبويــة، ابــن تيمــية، تحقــيق: محمــد رشــاد ســالم، ج1 ص528-529، جامعــة 

الإمــام محمــد بــن ســعود الإسلامــية، ط1، 1406ھ-1986م.
)))   مقايــيس اللغــة، ابــن فــارس، مرجــع ســابق، ج3 ص431، وانظــر: الصحــاح، الجوهــري، مرجــع 
ســابق،  ج3 ص1255. المفــردات في غريــب القــرآن، الراغــب الأصفهــاني، تحقــيق: صفــوان 

عدنــان الــداودي، ص529، دار القلــم، الــدار الشامية-دمــشق، بــيروت، ط1، 1412 ھ.
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أمــر بمــا يوافــق الطبــع أو لــم يوافقــه بــشرطِِ أالّا يأمــر بمعــيصة)1(.
ثالثًًا-أهميّّة طاعة وليّّ الأمر:﻿

تعُدُّــ طاعــة ولــيّّ الأمــر قاعــدةًً مــن قواعــد النظــام السياســيّّ في الإسلام، 
ّـة، لتمكــين ولــيّّ  ودعامةًًــ رئيسةًًــ مــن دعائمــه، وواجًـب�ا ِـم�ن الواجبــات الدين�ي
ّـا،  الأمــر مــن القــيام بولايتــه علــى الوجــه الأكمــل، فــالإسلام لــيس ديًـن�ا فرد�ي
ــّجّه أوامــره التيــ  إّنّمــا هــو ديــن الجماعــة، ولذلــك نجــد القــرآن الكريــم حــين يو

ههــا للجماعــة، فيقــول: ﴿ فج فح فخ فم  تضبــط نظــام الحــياة، نجــده يوّجّ
قح قم  كج كح﴾ ]البقــرة: 190[، ويقــول: ﴿نج نح نخ نم 

نى ني هج هم﴾ ]النــور: 2[، ويقــول: ﴿نى ني هج  هم 

هى هي يج يح يخ يم﴾]المائــدة: 38[، مــع العلــم أّنّ الجلــد والقطــع 

إّنّمــا يقــوم بــه فــرد واحــد نيابةًًــ عــن الجماعــة. وهــذا الواحــد لا يمكنــه القــيام 
بالجلــد أو القطــع إالّا إذا مكََّنََ�تْـه الجماعــة مــن ذلــك)2(، ولا جماعــة بلا أمــير، 

ولا أمــير بلا طاعــة«)3(.

)))   انظــر: التعريفــات، الجرجــاني، تحقــيق: جماعــة مــن العلمــاء بإشــراف الناشــر، ص140، دار 
ص482،  ج2  الســبكي،  الســبكي،  فتــاوى  1403ھ-1983م،  ط1،  العلمية-بــيروت،  الكتــب 
دار المعرفة-بــيروت، بــدون، الســراج المنــير في الإعانــة علــى معرفــة بعــض معــاني كلام ربنــا 
الحكــيم الخبــير، الخطــيب الــشربيني، ج3 ص354، مطبعــة بــولاق )الأميرية(-القاهــرة، عــام 
النــشر، 1285ه، الجامــع لأحــكام القــرآن، العلاقــات الدولــية في الإسلام، عــارف خلــيل أبــو عــيد، 

ص202، جامعــة القــدس المفتوحــة، ط2، 2008.
)))   انظــر: النظــام السياسيــ في الإسلام، محمــد عبــد القــادر أبــو فــارس، ص76-68، دار الفرقــان، 
بــدون، الــشخيصة الإسلامــية، تقيــ الديــن النبهــاني، ج2 ص130، دار الأمــة للطباعــة والنــشر 

1424ھ-2003م. ط5،  والتوزيــع، 
)))  الإمامــة العظمــى عنــد أهــل الســنة والجماعــة، عبــدالله بــن عمــر بــن ســليمان الدميجيــ، ص375، 

دار طيبة-الريــاض، بــدون.
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ّـة طاعــة ولــيّّ الأمــر في الإسلام لاســتقامة نظــام  ومــن هنــا تظهــر أهم�ي
الجماعــة، ووجــود النظــام والانضبــاط العــاّمّ الــذي يكفــل لهــذه الجماعــة 
العــيش بأمــن وأمــان وسلام، وتضمــن لــكّلّ فــرد الحــصول علــى حقوقــه التيــ 

أقرََّهــا الإسلام لــه.
رابًعًا-حكم طاعة وليّّ الأمر:﻿

طاعــة ولــيّّ الأمــر واجبةٌٌــ في الإسلام، وهيــ حقٌٌّــ مــن حقــوق الواليــ 
علــى رعيتــه، بــل لقــد نقــل الإمــام النــووي عــن القاضيــ عــياض )ت 544ھ( 

الإجمــاع علــى وجــوب هــذه الطاعــة)1(.
ومــن هنــا فقــد تضافرََــت النــصوص الــشرعّيّة مــن القــرآن والسّنّــة علــى 

وجــوب هــذه الطاعــة. 
1-الأدلّّة من القرآن الكريم:

له﴾  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  ﴿كج  قــال تعالــى: 
.]59 ]النســاء: 

قــال النــووي )ت 676ھ(: »قــال العلمــاء: المــراد بأوليــ الأمــر مََــن 
أوجبََــ الله طاعتــه مــن الــولاة والأمــراء هذا قــول جماهير الســلف والخلف من 
ــّسّرين والفقهــاء وغيرهــم وقــيل هــم العلمــاء وقــيل الأمــراء والعلمــاء«)2(. المف

)))   المنهــاج شــرح صحــيح مســلم بــن الحجــاج، النــووي، ج12 ص222، دار إحــياء التراث العربيــ 
- بــيروت، ط2، بــدون.

)))  المنهــاج شــرح صحــيح مســلم بــن الحجــاج، النــووي، مرجــع ســابق، ج12 ص223، وانظــر: 
المحــرر الوجــيز في تفسيــر الكتــاب العزيــز، ابــن عطــية، تحقــيق: عبــد الــسلام عبــد الــشافي محمــد، 
القــرآن،  لأحــكام  الجامــع  ھ،   1422 ط1،  العلمية-بــيروت،  الكتــب  دار  ص71-70،  ج2 

القرطبيــ، مرجــع ســابق، ج5 ص260.
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2-الأدلّّة من النّسةّ النبويّّة:
أ ــْمَعُوا ‌وَأَطيِعُوا، 	- عــن أنــس بــن مالــك ﵁ قــال: قــال رســول اللهِ صلى الله عليه وسلم: »اس

، كَأَنَّ رَأْسَــهُ زَبيِبَــةٌ«)1(. قــال ابــن حجــر )ت  ــْتُعْمِلَ عَلَْيكُــمْ ‌عَبــْدٌ ‌حَبَشٌِّيــ وَإنِِ اس
852ھ(: »وهــو ‌تمــيثل ‌في ‌الحقــارة وبــشاعة الــصورة وعــدم الاعتــداد بهــا«)2(. 
والمــراد: أطيعــوا ولّيــ الأمــر لولايتــه بغــضّ النظَــر عــن لونــه ووصفــه وهيئتــه 

وغنــاه وفقــره)3(.
ب عــن أبيــ هريــرة ﵁ عــن النبّيــ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: »مَــنْ ‌أَطَاعَنيــ ‌فَقَــدْ ‌أَطَــاعَ ‌الَلَّه 	-

ــْصِ  مَــيرَ فَقَــدْ أَطَاعَنيــ. وَمَــنْ يَع وَمَــنْ عَصَانيــ فَقَــدْ عَصَــى الَلَّه. وَمَــنْ يُطــعِ اْلْأ
أمــير  أنّ  »وَوَجهُــهُ  671ھ(:  )ت  القرطبّيــ  قــال  عــصاني«)4(.  فقــد  الأمــير 
ف إّلّا بأمــره، فمــن أطاعــه فقــد  ــِّذٌ أَمــرَهُ، ولا يتــصرَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم إنمــا هــو مُنفَ

أطــاع أمــر رســول الله صلى الله عليه وسلم«)5(.

)))  صحــيح البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد بــن إســماعيل البخــاري الجعفيــ، تحقــيق: د. مصطفــى 
صِِْعْ�ةًًَـي، رقــم )6723(،  ْمَْـل� تََكُُْنْــ مََ َـم�ا  َـم�امِِ   ةَِِـع� لِلِْإِ� عِِْمْــ وََالطََّا ديــب البغــا، كتــاب الأحــكام، َـب�اب: السََّ

ج6 ص 2612، دار ابــن كــيثر، دار اليمامــة - دمــشق، ط5، 1414ھ - 1993 م.
)))  فتــح البــاري بــشرح البخــاري، أحمــد بــن عليــ بــن حجــر العســقلاني، رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديــثه: 
محمــد فــؤاد عبــد الباقيــ، قــام بإخراجــه وتصحــيح تجاربــه: محــب الديــن الخطــيب، ج13 ص 

122، المكتبــة الســلفية - مــصر، الطبعــة: »الســلفية الأولــى«، 1380 - 1390 ھ.
)))  انظر النظام السياسيــ في الإسلام، محمد أبو فارس، مرجع ســابق، ص69.

)))   صحــيح مســلم، أبــو الحسيــن مســلم بــن الحجــاج القيــشري النيســابوري، تحقــيق: محمــد فــؤاد 
عبــد الباقيــ، كتــاب الإمــارة، بــاب: بــاب وجــوب طاعــة الأمــراء في غــير معــيصة، وتحريمهــا في 
المعــيصة، رقــم )1834(، ج3 ص1465، مطبعــة عيســى البابيــ الحلبيــ وشــركاه، القاهــرة، )ثــم 

صورتــه دار إحــياء التراث العربيــ ببــيروت، وغيرهــا(، 1374ھ- 1955 م.
)))  المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب مســلم، القرطبيــ، حققــه وعلــق علــيه وقــدم لــه: محيــي 
الديــن ديــب ميســتو - أحمــد محمــد السيــد - يوســف عليــ بديــوي - محمــود إبراهــيم بــزال،= 
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ج عــن أبيــ هريــرة ﵁ قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »عليك الســمع والطاعة 	-
في ‌عســرك ‌ويســرك، ‌ومنــشطك ومكرهــك، وأثــرة علــيك«)1( فقــد أمــر النبّي صلى الله عليه وسلم 
في هــذا الحديــث بالســمع والطاعــة لولّيــ الأمــر في جمــيع الأحــول، في حــال 
عســر النــاس ويســرهم ومنــشطهم ومَكرَهِهِــم، وفي حــال اســتئثار ولاة الأمــور 
بالدنــيا مــن دون الــشعب، فعلــى النــاس الطاعــة؛ لأنّ الأمــر يفــيد الوجــوب، 

فــدلَّ ذلــك علــى أنَّ طاعــة ولّيــ الأمــر واجبــة)2(.
ـّل�ة يتب�َـين للباحــث أّنّ طاعــة ولــيّّ الأمــر  ومــن خلال اســتعراض هــذه الأد
ـّم�ة، لكّنّــ هــذه الطاعــة ليســت علــى  واجبةُُــ بِّصَّـن� الكتــاب والسّنّــة وأقــوال الأئ
إطلاقهــا، وإّنّمــا هيــ مق�َـيدة ولهــا ضوابطُُــ شــرعيََّةٌٌ، وهــذا مــا ســنبيِِّنُهُ في المبحث 

الــثاني مــن هــذه الدراســة.

* * *

=ج4 ص36، )دار ابــن كــيثر، دمــشق - بــيروت(، )دار الكلــم الطــيب، دمــشق - بــيروت(، ط1، 
1417ھ- 1996 م.

)))  صحــيح مســلم، مرجــع ســابق، كتــاب الإمــارة، بــاب: بــاب وجــوب طاعــة الأمــراء في غــير معــيصة، 
وتحريمهــا في المعــيصة، رقــم )1836(، ج3 ص1467.

)))  انظــر: المنهــاج شــرح صحــيح مســلم بــن الحجــاج، النــووي، مرجــع ســابق، ج12 ص224، 
المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب مســلم، القرطبيــ، مرجــع ســابق، ج4 ص36، عُُقــودُُ 
َـل�ه: د. سََــلمان القضََــاة،  َـق�دم  قــه وََ مــد، جلال الديــن السيــوطي، حََّقّ َـم�ام أََْحْ ــْسْند الِإِ جََْرْدِِــ علــى مُُ الزََّبََ

ج3 ص51، دََار الجــيل، بََــيروت - لبنــان، عــام النــشر: 1414 ھ - 1994 م.



المبحث الثاني
 الضّّوابط الفقهيّّة لطاعة وليّّ الأمر﻿

إّنّ الإسلام حــين أوجــب علــى الرع�َـية طاعةََــ ولــيّّ الأمــر، فإَـن�ه لــم يجعــل 
هــذه الطاعــة مطلقةًًــ عــن كّلّ قََ�ْـيد، بــل أوجبهــا مق�َـيدةًً بجملةٍٍــ مــن الضََّوابــط 
التيــ تضبــط العلاقــة بــين الحاكــم والمحكــوم، وتضمــن التــوازن بــين الحفــاظ 
، وصيانــة حــدود الــشريعة. وقــد حاولــت الدراســة مــن  علــى النظــام العــاّمّ
خلال النــصوص الــشرعّيّة ومبــادئ الــشريعة وأقــوال العلمــاء اســتنباط بعــض 

ّـة لطاعــة ولــيّّ الأمــر)1(. الضوابــط الفقه�ي
 ومن أبرز هذه الضّّوابط ما يأتي:

الضّّابط الأوّّل: لا طاعة لوليّّ الأمر في أمرٍٍ فيه معصيةٌٌ لله تعالى﻿
ا:﻿ -تعريف المعصية لغًةً واصطلاًحً أوََّلًاا

1-تعريــف المعــيصة لغةًًــ: المعــيصة لغةًًــ، الخــروج عــن مطلــق الطاعــة. 
يََْصْاًـن�ا: إذا خــرج عــن الطاعــة«)2(. قــال الراغــب الأصفهــاني: »عََصََــى عِِ

)))  انظــر: النظــام السياسيــ في الإسلام، محمــد عبــد القــادر أبــو فــارس، مرجــع ســابق، ص71، 
ص132-131. ج2  ص139،  ج1  ســابق،  مرجــع  النبهــاني،  الديــن  تقيــ  الإسلامــية،  الــشخيصة 
)))  المفــردات في غريــب القــرآن، الراغــب الأصفهــاني، مرجــع ســابق، ص 570، وانظــر: التعريفــات، 
الجرجــاني، مرجــع ســابق، ص222، تهذيــب اللغــة، الأزهــري، تحقــيق: محمــد عــوض مرعــب، 

ج15 ص209، دار إحــياء التراث العربيــ - بــيروت، ط1، 2001م.
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2-تعريــف المعــيصة اصطلاحًًــا: وأمــا المعــيصة في اصــطلاح الفقهــاء 
فتعنيــ: عــدم الطاعــة والامتــثال لمــا يطلبــه الحاكــم، وذلــك بمخالفــة الأمــر 
ى بـ»العــيصان السِِّــلميّّ«، وهــذا المعنــى يتوافــق مــع  والّنّهيــ، وهــو مــا يسّمّــ
المعنــى اللغــوّيّ للمعــيصة)1(. ولا بــد مــن التنبــيه علــى أّنّ المعــيصة التيــ لا 

طاعــة للحاكــم فيهــا هيــ كّلّ مــا ثبــت تحريمــه شــرعًًا)2(.
ثانًيًا-الأدلّّة الشرعيّّة على وجوب مخالفة وليّّ الأمر إذا أمر بمعصية:﻿

1-الأدلّّة من القرآن الكريم:
رٰىٰ     ٌّ﴾ ]الممتحنة: 12[. أ- قال تعالى في آية بيعة النساء: ﴿ذٰ 

ــّسّعود )ت 982ھ( في شــرحه للآيــة الكريمــة: »والتقدُُــيي  قــال أبــو ال
بالمعــروفِِ مــع أنََّ الرســولََ صلى الله عليه وسلم لا يأمرُُــ إالّا بهِِــ للّتّنبــيه علــى أَـن�ه لا يجــوزُُ طاعةُُــ 

مخلــوقٍٍ في معةِِــيص الخالــق«)3(.
بج﴾ ]الشعراء: 151[. -ب ئه  ئم  قال تعالى: ﴿ئخ 

ةًًــّصّ بأولئــك الذيــن عقــروا الناقــة مــن قــوم  وهــذه الآيــة وإن كانــت خا
ـّم�ة في كّلّ داعةٍٍــي إلــى الضــلال ومخالفــة الحــق، إذ »الــعبرة  صالــح، إالّا أّنّهــا عا

بعمــوم اللفــظ لا بخــصوص الســبب«)4(.

)))   انظــر: طاعــة أوليــ الأمــر حدودهــا وقيودهــا، محمــد بــن عبــدالله المســعري، ص13، لجنــة 
ص1423ھ-2002م. ط3،  الــشرعية،  الحقــوق  عــن  الدفــاع 

)))  انظــر:  إحــياء علــوم الديــن، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزاليــ، ج2 ص324، دار المعرفــة - 
بــيروت، بــدون.

)))  تفسيــر أبيــ الســعود = إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا الكتــاب الكريــم، أبــو الســعود العمــادي، 
ج8 ص240، دار إحــياء التراث العربيــ - بــيروت.

)))  انظــر، رفــع الحاجــب عــن مختــصر ابــن الحاجــب، تــاج الديــن الســبكي، تحقــيق: عليــ محمــد 
معــوض - عــادل أحمــد عبــد الموجــود، ج1 ص175، عالــم الكتــب، بــيروت - لبنــان، ط1،= 



17مدى حجيّّة الالتزام بأمر وليّّ الأمر في مسألة التََّطبيع ...

٣

قــال ابــن كــيثر )ت 774ھ( في تفسيــر هــذه الآيــة: »يعنيــ: رؤســاءهم 
وكبراءهــم، الدعــاة لهــم إلــى الــشرك والكفــر ومخالفــة الحــق«)1(.

ج. قــال تعالــى:﴿يج يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ ٌّ  ٍّ َّ﴾ 
]الكهــف: 28[. ولفــظ ﴿يخ﴾ ِـم�ن ألفــاظ العمــوم، ولــذا فالآيــة تــشمل بعمومهــا 

الّنّهيََــ عــن طاعــة كّلّ مــن دعــا إلــى معــيصة الله تعالــى)2(.
2-الأدلّّة من السّّنة النّّبويّّة:

روى مســلم في صحيحــه عــن علّيــ ﵁ إنّ رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »لا ‌طاعةَ أ-
‌في ‌معــيصة ‌الله، إنّمــا الطّاعــة في المعروف«)3(. 

ــّمع والطّاعــة علــى ب- عــن ابــن عمــر ﵄، قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »الس
المــرء المســلم فيمــا أحــبّ وكــره مــا لــم يؤمــر بمعــيصة، فــإنْ أُمــرَ بمعــيصة فاــ 

ســمع علــيه ولا طاعــة«)4(. 

=1999 م - 1419ھ ، الموافقــات، أبــو إســحاق الــشاطبي، تحقــيق: أبــو عبــيدة مــشهور بــن 
حســن آل ســلمان، تقديــم: بكــر بــن عبــد الله أبــو زيــد، ج4 ص39، دار ابــن عفــان، ط1، 1417ھ- 
1997م، نــيل الأوطــار مــن أســرار منتقــى الأخبــار، محمــد بــن عليــ الــشوكاني، حققــه، وخــرج 
أحاديــثه وآثــاره وعلــق علــيه: محمــد صبحيــ بــن حســن حلاق، ج8 ص352، دار ابــن الجــوزي 

للنــشر والتوزيــع، الســعودية، الطبعــة: الأولــى، 1427ھ.
)))  تفسيــر ابن كيثر، مرجع ســابق، ج6 ص156.

)))  انظــر: تيسيــر الكريــم الرحمــن في تفسيــر كلام المنــان، عبــد الرحمــن بــن ناصــر بــن عبــد الله 
الســعدي، تحقــيق: عبــد الرحمــن بــن مــعلا اللويحــق، ص475، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420ھ 

م.  2000-
)))  صحــيح مســلم، مرجــع ســابق، كتــاب الإمــارة، بــاب: بــاب وجــوب طاعــة الأمــراء في غــير معــيصة، 

وتحريمهــا في المعــيصة، رقــم )1840(، ج3 ص1469.
)))   ســنن الترمــذي، أبــو عيســى الترمــذي، تحقــيق وتعلــيق: أحمــد محمــد شــاكر )ج 1، 2( ومحمــد 
فــؤاد عبــد الباقيــ )جـــ 3( وإبراهــيم عطــوة عــوض المــدرس في الأزهــر الــشريف )جـــ 4، 5(،= 
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عــن أبيــ ســعيد الخــدري ﵁ قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مَــن أمركــم ج-
بمعــيصةٍ فاــ تطيعــوه«)1(.

فهــذه الأحاديــث يعــضد بعضهــا بعضًًــا، وهيــ تفــيد الّنّهيــ عــن طاعــة 
ّـدة لأحاديــث  ولــيّّ الأمــر في المعــيصة، والّنّهيــ للتحريــم. وهيــ كذلــك مق�ي
ــّسّمع والطاعــة لولــيّّ الأمــر، ولــذا وجــب حمــل المطلــق علــى المق�يـّد،  ال
َـم�ر بمعةٍٍــيص  وبالتاليــ القــول بوجــوب طاعــة ولــيّّ الأمــر في غــير معــيصة، فــإْنْ أََ

فلا ســمع ولا طاعــة.
ولاة  طاعــة  لوجــوب  المطلقــة  الأحاديــث  »تُُحمــل  الـن�ّووي:  قــال 
ه لا ســمع ولا طاعــة في  حــة بأـّن� الأمــور علــى موافقــة تلــك الأحاديــث المّرّص

المعــيصة«)2(.
ومــن هنــا يتب�َـين للباحــث تحريــم طاعــة ولــيّّ الأمــر في معــيصة الله تعالــى، 

=أبــواب الجهــاد، ‌بــاب مــا جــاء لا طاعــة لمخلــوق في معــيصة الخالــق، رقــم )1707(، ج4 
ص209، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابيــ الحلبيــ - مــصر، ط2، 1395 ھ - 1975م. 

قــال الترمــذي عــن الحديــث: حســن صحــيح.
)))   صحــيح ابــن حبــان: المســند الصحــيح علــى التقاسيــم والأنــواع مــن غــير وجــود قطــع في ســندها 
ولا ثبــوت جــرح في ناقليهــا، أبــو حاتــم محمــد بــن حبــان بــن أحمــد التميميــ البُُســتي، تحقــيق: 
محمــد عليــ ســونمز، خالــص آي دمــير، رقــم )4185(، ج5 ص158، دار ابــن حــزم - بــيروت، 
ط1، 1433 ھ - 2012 م. قــال شــعيب الأرنــاؤوط: »إســناده حســن«. صحــيح ابــن حبــان بترتــيب 
اه: الإحســان في تقريــب صحــيح ابــن حبــان، الأمــير علاء الديــن عليــ بــن بلبــان  ابــن بلبــان، وسََّمّــ
الفارسيــ )ت 739ھ(، حققــه وخــرج أحاديــثه وعلــق علــيه: شــعيب الأرنــؤوط، رقــم )4558(، 

ج10 ص421، مؤسســة الرســالة، بــيروت، ط2، 1414ھ- 1993م.
)))  المنهــاج شــرح صحــيح مســلم بــن الحجــاج، النــووي، مرجــع ســابق، ج12 ص225-224، 
وانظــر: شــرح صحــيح مســلم، القاضيــ عــياض، تحقــيق: د. يحــيى إســماعيل، ج8 ص503، دار 

الوفــاء للطباعــة والنــشر، ط1، 1419ھ-1998م.
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ازي والـن�ووي، الإجمــاع علــى ذلــك،  بــل لقــد نقــل العلمــاء؛ ابــن عبــد الّبرّ والّرّــ
َـم�ن أمــر بمنكــر لا  قــال ابــن عبــد الّبرّ )ت 463ھ(: »وأجمــع العلمــاء علــى أّنّ 

تلــزم طاعتــه«)1(.
الضّّابط الثاني: لا طاعة لوليّّ الأمر في أمرٍٍ يُُلحق الضّّرر بالأمّّة﻿

-شرح الضّّابط: أولًاا
ُـف�ُرُّصه   ـّم�ة، فــإْنْ أّدّى ت ولــيّّ الأمــر ملزََــمٌٌ شــرعًًا بفعــل مــا فــيه مصلحــة الأ
ف في الأصــل مــشروعًًا- فإَـن�ه يمنــع منــه،  إلــى ضــرر فيهــا -وإن كان هــذا التُرُّــص

عــية طاعتــه حينهــا. ويحــرم علــى الّرّ
ّـة التيــ تنّصّــ علــى أّنّ  ومــن هنــا فقــد اســتنبط العلمــاء القاعــدة الفقه�ي

عــية منــوط بالمصلحــة«)2(. ف الإمــام علــى الّرّ »تّرّــص
ثانًيًا-الأدلّّة على حرمة طاعة وليّّ الأمر في أمرٍٍ يُُلحق الضّّرر بالأمّّة:﻿

)))  التمهــيد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، ابــن عبــد البر، تحقــيق: مصطفــى بــن احمــد 
العلــوي، محمــد عبــد الكبــير البكــري، ج23 ص277، وزارة الأوقــاف والــشؤون الإسلامــية-
المغــرب، 1387ه، وانظــر: مفاتــيح الغــيب = التفسيــر الكبــير، فخــر الدين الــرازي، ج10 ص114، 
دار إحــياء التراث العربيــ - بــيروت، ط3، 1420 ھ ، شــرح النــووي علــى مســلم، مرجــع ســابق، 

ص223. ج12 
)))   المنــثور في القواعــد الفقهــية، الزركيــش، تحقــيق: د تيسيــر فائــق أحمــد محمــود، راجعــه: د عبــد 
الســتار أبــو غــدة، ج1 ص309، وزارة الأوقــاف الكويتــية، ط2، 1405 ھ - 1985م، الأشــباه 
ط1،  العلمــية،  الكتــب  دار  ص121،  السيــوطي،  الــشافعية،  فقــه  وفــروع  قواعــد  في  والنظائــر 
مََْعُْنُّــانِِ، ابــن نجــيم، وضــع  هََْذْبِِــ أََْيِْـب� حََنِفََْيْةََــ ال َـل�ى مََ بََــْشْاهُُ وََالنَّظَََارُُِـئ� عََ  1403ھ - 1983م، ا�لْأَ
حواشيــه وخــرج أحاديــثه: اليــشخ زكريــا عمــيرات، ص104 دار الكتــب العلمــية، بــيروت - لبنــان، 
ط1، 1419 ھ- 1999م، شــرح الواعــد الفقهــية، أحمــد الزرقــا، ص309، دار القلم-دمــشق، 
ط2، 1409ھ-1989م، تعلــيل الأحــكام، محمــد مصطفــى شــلبي، ص43-45، دار النهــضة 

العربية-بــيروت، بــدون.
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لََِـق�ْعْ نََْـب� يََسََــارٍٍ ﵁ قــال:   أ-روى البخــارّيّ في »صحيحــه« بســنده عــن مََ
هََْطْــا  ْمَْـل� يََحُُ تُُْعْ النَّيََِّـب� صلى الله عليه وسلم يََقُُــولُُ: »مََــا مِْنْــ عََدٍٍْـب�  يسترعــيه الُلَّهُ رََعِِ�ةًًَـي، فََ سََمِِــ

جََْلْةَِِـن�«)1(. ْمَْـل� يََجِِْدْــ رََائِحََِةََــ ا بنصحــه، إِالَّا 
م الجـن�ة علــى ولاة الأمــور  لاّدّلــة مــن الحديــث: أّنّ الله تعالــى حّرّــ وجــه ال
ــّرر بالمســلمين، وتحريــم الجَـن�ة لا يكــون إالّا علــى منكرٍٍــ  في حــال ألحقــوا الضّ
ــّرر بالمســلمين حــرام،  وكبــيرةٍٍ مــن الكبائــر، فــدّلّ ذلــك علــى أّنّ إلحــاق الضّ

وطاعــة وليــ الأمــر في أمــر محرََّــم لا تجــوز شــرعًًا)2(.
ب-عمل الصّّحابة الكرام:

روي البخــاري في »صحيحــه« عــن أســلم مولــى عمــر، أَـن�ه ســمع عمــر 
بــن الخطــاب ﵁ يقــول: »أمــا والــذي نفسيــ بــيده، لــولا أن أتــرك آخــر النــاس 
 ُيُّصلى الله عليه وسلم  تُُْمْــها، كما قََسََمََــ النب ببََّاًـن�ا)3( لــيس لهــم شءيــ،  مــا فُُتحْتْ  عليََّــ  قريــة  إلا قََسََ

خيــبر، ولكـّن�ي أترُُكهــا خِِزََاةًًَـن� لهــم يقتســمونها«)4(.
وجــه الدلالــة مــن الحديــث: أّنّ الفــاروق عمــر مــع تســليمه بــأّنّ أمــوال 
ــّمّا أفــاء الله تعالــى علــى المقاتلــين بأسيــافهم، وأّنّ حكمــه التقسيــم  العــراق م
كمــا فعــل رســولُُ الله صلى الله عليه وسلم بــأرض خيــبر، ونطــق بــه القــرآن الكريــم، ولكنــه 

)))  صحــيح البخــاري، مرجــع ســابق، كتــاب الأحــكام، بــاب: مــن استرعيــ رعــية فلــم ينــصح، رقــم 
ص2614. ج6   ،)6731(

)))  شــرح النووي على مســلم، مرجع سابق، ج12 ص215.
)))   قــال الــطبري: الببــان: المعــدم الــذي لا شءيــ لــه، فالمعنــى لــولا أن أتركهــم فقــراء معدمــين لا 
شءيــ لهــم؛ أي متســاوين في الفقــر. )فتــح البــاري بــشرح البخــاري، ابــن حجــر العســقلاني، مرجــع 

ســابق، ج7 ص490(.
)))  صحــيح البخــاري، مرجــع ســابق، كتــاب المغــازي، بــاب: غــزوة خيــبر، رقــم )3994(، ج4 
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ــّرر العــاّمّ الــذي  يب�ِـين المانــع مــن ذلــك، وهــو مــا يترَـت�ب علــى التقسيــم مــن الضّ
يلحــق المســلمين في حاضرهــم ومســتقبلهم، وهــذا مــا تأبــاه الــشريعة وترفــضه، 

ــّرر بالمســلمين ممنــوع شــرعًًا)1(. فــدّلّ ذلــك علــى أّنّ إلحــاق الضّ
ثالثًًا-أقوالُُ العلماء في وجوب مراعاة وليِِّ الأمر الأصلحََ للمسلمين:﻿

عــية منزلــة الولــيّّ  ــّافعي )ت204ھ(: » منزلــة ‌الإمــام مــن الّرّ أ-قــال الشّ
يــّسّوطي )ت 911 ھ(: »وأصــل ذلــك مــا أخرجــه ســعيد  مــن اليتــيم«)2(. قــال ال
بــن منــصور في ســننه. قــال حدثنــا أبــو الأحــوص عــن أبيــ إســحاق، عــن البراء 
بــن عــازب قــال: قــال عمــر ﵁: »إـن�ّي أنزلــت نفسيــ مــن مــال الله بمنزلــة 
ُـت�ه، فــإن اســتغنتُُي  واليــ اليتــيم، إن احتجتُُــ أخــذتُُ منــه، فــإذا أيســرتُُ ردد

اســتعففتُُ«)3(.
وفي هــذا دللٌٌــي علــى أَـن�ه كمــا يجــب علــى ولــيّّ اليتــيم أْنْ يترََّــصف 
لمصلحةِِــ اليتــيم، ويحــرم الإضــرار بــه، كذلــك يحــرم علــى ولــيّّ الأمــر أْنْ 

عــية أو أْنْ يّرّــض بهــم. يترََّــصفََ لغــير مصلحــة الّرّ
الــولاة  ف  »يتّرّــص 660ھ(:  )ت  لام  الّسّــ عبــد  بــن  العّزّــ  ب-قــال 
ــّرر والفســاد، وجلًـب�ا  ابهــم... بمــا هــو الأصلــح للمولــى علــيه درءًًا للضّ ونّوّ

شــاد«)4(. والّرّ للنفــع 

)))  انظر: تعليل الأحكام، محمد مصطفى شــلبي، مرجع ســابق، ص53-51.
)))   الأشــباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الــشافعية، السيــوطي، مرجع ســابق، ص121.

)))  المرجع الســابق نفسه، ص121.
)))  قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام، عــز الديــن بــن عبــد الــسلام، راجعــه وعلــق علــيه: طــه عبــد الــرؤوف 
ســعد، ج2 ص89، مكتبــة الكلــيات الأزهريــة - القاهــرة، طبعــة: جديــدة مضبوطــة منقحــة، 1414ھ- 

1991م.
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ف  ــّسّابق، في أنََّ تّرّــص ــّافعي ال ِـك�د قــول الشّ وقــول ســلطان العلمــاء هــذا يؤ
ولــيّّ الأمــر يجــب أن يّبّــص في مصلحــة المســلمين وإالّا كان منه�يًـا عنــه، فــإْنْ 

عــية حينئذٍٍــ طاعتــه في أمرٍٍــ منهيٍٍّــ عنــه شــرعًًا. كان منه�يًـا عنــه فلا يجــوز للّرّ
ج-قــال القــراّفيّ )ت 684ھ(: »اعلــم أّنّ كل مــن  ويََِـل�  ولايةََــ الخلافــة 
ف إالّا بجلــب مصلحةٍٍــ أو درء  ّـة، لا يحّلّــ لــه أن يتّرّــص فمــا دونهــا إلــى الوص�ي
ــّمّا لــيس فــيه بــذل الجهــد«)1(. ــّمّة والــولاة معزولــين ع مفســدةٍٍ... ويكــون الأئ
ا-ولــيُُّ الأمــر الــذي يُُلحــق الضّّــرر بالمســلمين بتصرُُّفاتــه، متجــاوزٌٌ  رابًعً

لحــدود ولايتــه:
ْنَْـم� وََيََِـل� أمرًًــا مــن  مــن المبــادئ الرََّئيسةِِــ التيــ قرََّرََهــا الفقهــاء، أّنّ كلََّ 
ـّق�ق المصلحــة التيــ شُُــرعت  ف فــيه إالّا بمــا يح ـّم�ة لا يجــوز لــه التّرّــص أمــور الأ
عــية، أو يناقــض مقاصــد  الولايــة مــن أجلهــا. فــإذا قــام بأمرٍٍــ يُُلحــق الضََّــرر بالّرّ
ــّرعّيّة؛ لأنََّ صلاح�يّـات  ــّرع، فإنــه يكــون بذلــك قــد تجــاوز حــدود ولايتــه الشّ الشّ
ــّرع بالصّّحــة والمــشروعّيّة، لا علــى  ولــيّّ الأمــر مقــصورة علــى مــا يــشهد لــه الشّ

مــا يعارضــه أو يبطلــه.
ـّم�ة، فــإّنّ هــذا يُُعّدّــ مخالفةًًــ  فــه ضــررٌٌ ظاهرٌٌــ بالأ وحــين يترـّت�ب علــى تّرّص
ــّريعة  فــه بــاطالًا شــرعًًا؛ لأّنّ الشّ لأصــل الولايــة ومقصودهــا، ويكــون تّرّص
ــّرر قبــل وقوعــه، ورفعــه بعــد وقوعــه، كمــا تقيــض بــأّنّ  تقيــض بدفــع الضّ
م مصلحــة دفــع المفســدة علــى جلــب  »المفســدة إذا عارضــت المصلحــة، تُُقّدّــ

المصلحــة«)2(.

)))   الفــروق، القــرافي، ج4 ص39، عالــم الكتب، بدون طبعة وبدون تاريخ.
)))  انظــر: نظريــة التعســف في اســتعمال الحــق في الفقــه الإسلاميــ، فتحيــ الدرينيــ، ص38، مؤسســة 

الرســالة، ط4، 1408ھ-1988م.
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لام هــذا المعنــى بقولــه: »إْنْ كانــت المفسََــدة  ـّك�د العّزّــ بــن عبــد الّسّــ وقــد أ
أعظــم مــن المصلحــة، درْأْنــا المفســدة، ولا نباليــ بفــوات المصلحــة«)1(.

ــّسّنهورّيّ )ت 1971م(: »وإذا طّبّقنــا هــذا المبــدأ  مــة ال ويقــول العالّا
علــى ولايــة الخليفــة فإـّن�ه ينتــج منــه أّنّ الخليفــة حتــى ولــو لــم يتجــاوز حــدود 
ســلطته، فــإّنّ علــيه أالّا يمارســها لأّيّ هــدف آخرََــ ســوى الصّّالح العــاّمّ للجماعة 
ُدَُّـع� إســاةًًء لاســتعمال  المســلمة. إّنّ أيََّ عملٍٍــ لا يُُقــصد بــه هــذا الصّّالــح العــاّمّ يُُ

ــّسّلطة«)2(. ــّسّلطة، أو كمــا يسمِِّــيه القانــون الإدارّيّ الحديــث اغتــصاب ال ال
ــّمّا ســبق يتب�يـّن للباحــث: أّنّ كّلّ وليٍٍّــ علــيه أن يتــصرف لمصلحــة  وم
ــّقّه بحــيث يلحــق  المولــى علــيه، ويحــرم علــيه أن يتعسََّــف في اســتعمال ح
َـم�ن ترََّــصف لغــير مصلحــة المولــى  الــضرر بمــن هــو تحــت ولايتــه. وأّنّ كّلّ 
علــيه، ِـم�ن الحاكــم فََمــا دونــه يكــون آثمًًــا، وبالتاليــ تكــون طاعتــه غــير لازمةٍٍــ 

َـم�ن هــم تحــت ولايتــه. علــى 
الضّّابــط الثالــثُُ: لا طاعــة لولــيّّ الأمــر في أمــرٍٍ خــارجٍٍ عــن حــدود ولايتــه 

الشّّــرعيّّة
يشــترط في طاعــة ولــيّّ الأمــر أن يكــون أمــره داخالًا في ضمــن حــدود 
يّسّاسّيّــة، وأُيُّ خــروج عــن هــذه الحــدود يُُســقط وجــوبََ  ــّرعية وال ولايتــه الشّ
ع�يّـة مخالفتــه؛ لأّنّ الّطّاعــة فــرعٌٌ عــن المــشروعّيّة. طاعتــه، بــل يوجــب علــى الّرّ

)))  قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام، عــز الديــن بــن عبــد الــسلام، مرجــع ســابق، ج1 ص98، وانظــر: 
الفقــه الإسلاميــ، فتحيــ الدرينيــ، ص38، ص252،  التعســف في اســتعمال الحــق في  نظريــة 

مؤسســة الرســالة، ط4، 1408ھ-1988م.
)))  فقــه الخلافــة، عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري، تحقــيق: توفــيق محمــد الــشاوي، ناديــة عبــد الــرزاق 

الســنهوري، ص190، مؤسســة الرســالة ناشــرون، منــشورات الحلبيــ الحقوقــية، بــدون.
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-حدود ولاية الحاكم في الإسلام:﻿ أوََّلًاا
دت ولايــة الحاكــم في النظــام الإسلامــيّّ بنــاءًً علــى مقتــضى عقــد  تحّدّــ
ـّم�ة ممّثّلــة في أهــل الحّلّــ والعقــد، وهــو عقدٌٌــ  البيعــة، الــذي يُُبرََم بينــه وبــين الأ
ســتور  ُدَُّـع� بمنزلةِِــ الّدّ ّـات، ويُُ ضــه إلــيه الـّن�اس مــن صلاح�ي يُُقــيد ســلطتََه بمــا فّوّ

في المفهــوم المعاصــر.
وفي ضــوء ذلــك، فــإّنّ صلاحــيات ولــيّّ الأمر ليســت مطلقةًً، بــل مقصورةٌٌ 
ــّرعية كأهــل الحّلّــ والعقــد، أو عبر  ـم�ة لــه عبر مؤسََّســاتها الشّ علــى مــا منحتــه الأ
ــّورى أو ممثليــ  ســتورّيّة الحديــثة كالبرلمــان أو مجلــس الشّ المؤسََّســات الّدّ
ف فــيه إلا  ّـات، فلا يجــوز لــه الُرُّــصّتّ ــّعب. ومــا خــرج عــن هــذه الصّّلاح�ي الشّ
ره  ذِِــْخْ تفويضٍٍــ جديدٍٍــ منهــم، كمــا تقّرّــ ـّم�ة، وأ َـم�ن يم�ـّثل الأ جــوع إلــى  بعــد الّرّ

ــّرعّيّة. يّسّاســة الشّ ــّورى وأحــكام ال قواعــد الشّ
ه ينبغيــ  ــّرعّيّة، فإـّن� ّـات الحاكــم حِِــيال الأحــكام الشّ وبالنســبة لصلاح�ي

ــن مــن الأحــكام: الّتّمــييز بــين نوعي
	1 الأحكام الثّابتة بالنصّ أو الإجماع أو القياس القطعيّ:-

يّسّاســيّّ لولــيّّ الأمــر،  وهــذه لا تدخــل في ضمــن صلاح�يّـات الاجتهــاد ال
ولا يجــوز لــه تعديلهــا أو تجاوزهــا؛ لأّنّهــا خارجةٌٌــ عــن اختصاصــه، كأحــكام 

العبــادات، والحــدود، والمــيراث، والزنــا، والربــا، وغيرهــا)1(.
	2 الأحكام المتغيّرة بحسب المصلحة والمآل:-

وهــذه هيــ التيــ يملــك ولُيُّــ الأمــر الاجتهــاد فيهــا، بــشرط أن يكــون 
ــّريعة، وبمــشورة أهــل العلــم والــرأي، ووفــق مــا  اجتهــاده منضبطًًــا بمقاصــد الشّ

)))  المرجع الســابق نفسه، ج1 ص32.
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ف  د بالتّرّــص ســتور القائــم. ولا يجــوز لــه التفّرّــ ــّرعّيّة أو الّدّ تتيحــه لــه الولايــة الشّ
خــارج هــذا الإطــار)1(.

ومــن هنــا، يتب�َـين للباحــث، أّنّ ولــيّّ الأمــر في الإسلام ملــزم شــرعًًا بتطبيق 
ـّم�ا الأحــكام المعلََّلــة  أحــكام الله تعالــى الّثّابتــة التيــ لا مجــال للّتّعلــيل فيهــا؛ وأ
اخل�يـّة أو الخارج�يـّة فلولــيّّ الأمــر أن يجتهــد  الّدّ الــبلاد  المتعلِِّقــة بــشؤون 
ّـة، في تحقــيق منــاط الحكــم، واختــيار  ــّريعة الإسلام�ي بالّتّعــاون مــع علمــاء الشّ

مــان والمــكان مــع مراعــاة حــال الـّن�اس. الأصلــح للّزّ
ثانًيًا-إبرام المعاهدات مع العدوّّ من السّّياسة الشّّرعيّّة:﻿

ــّرعّيّة«، وبيان  يّسّاســة الشّ ى بـ»ال تخــضع المعاهــدات في الإسلام لمــا يسّمّــ
ذلــك أّنّ مــشروعّيّة الجهــاد مــن حثُُــي الأصلُُــ فــرضٌٌ لا يخــضع للّنّســخ أو 
الّتّبديــل، كمــا أّنّ أصــل مــشروعّيّة الصّّلــح والمعاهــدات ثابــت لا يجــوز إبطالــه 
ّـة للجهــاد  ــّور الّتّطبيق�ي ّـة، غــير أّنّ الصّ ــّريعة الإسلام�ي أو نســخه مــن أحــكام الشّ
مــان والمــكان وحالــة المســلمين  أو المعاهــدات إّنّمــا تخــضع لظــروف الّزّ
ــّكّم في ذلــك إّنّمــا يكــون لولــيّّ الأمــر المتد�يّـن  وحالــة أعدائهــم، والمــيزانُُ المح
العــادل، إلــى جانــب اعتمــادٍٍ دائمٍٍــ علــى اجتهــاد أهــل الحّلّــ والعقــد مــن العلماء 
ّـة  ولــة الإسلام�ي وغيرهــم مــن أصحــاب الــخبرة والّتّخــصص والمــشورة في الّدّ

د في القــصد)2(. يــن وتجّرّــ مــع إخلاصٍٍ في الّدّ

)))  المرجــع الســابق نفســه، ج1 ص33، ص45، وانظــر: الــشخيصة الإسلامــية، النبهــاني، مرجــع 
ص140-139. ج2  ســابق، 

)))  انظــر: فقــه السيــرة النبويــة، محمــد ســعيد رمــضان البوطيــ، ص238، دار الفكــر المعاصــر، 
في  الدولــية  العلاقــات  1411ھ-1991م،  ط10،  دمــشق-بيروت،  الفكــر،  دار  لبنــان،  بــيروت 

الإسلام، عــارف خلــيل أبــو عــيد، مرجــع ســابق، ص231.
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فــإذا رأى ولــيّّ الأمــر أّنّ مــن الخــير للمســلمين أن يعقــدوا صلحًًــا مــع 
هــم بعــد مــشورة أهــل الحّلّــ والعقــد المخلــيصن لله تعالــى فلــه ذلــك،  عدّوّ
ــّرعية الّثّابتــة. ولــه كذلــك أن  ــّصًّا مــن الــصّنّوص الشّ بــشرط أالّا يــصادم صلحُُــه ن
ــّرعّيّة  يّسّاســة الشّ فــع إذا مــا رأى المصلحــة وال يحمِِــل رعَـت�ّيّه علــى القتــال والّدّ

ــّسّليمة في ذلــك الجانــب)1(. ال
الضّّابــط الرّّابــع: لا طاعــة لولــيّّ الأمــر في أمــرٍٍ يُُفضــي إلــى تعطيــل فريضــةٍٍ 

مــن فرائــض الديــن
-شرح الضّّابط﻿ أوّّلًاا

ــّرع، ومــن  عــية حّقّــ الّطّاعــة في ضمــن حــدود الشّ لولــيّّ الأمــر علــى الّرّ
يــن، أو  عــية بأمرٍٍــ يــؤيّدّ إلــى تعطــيل فريــضة مــن فرائــض الّدّ ذلــك أالّا يأمــر الّرّ
تغييرهــا، فــإذا أمــر بأمرٍٍــ يفيــض إلــى تعطــيل فريــضة مــن فرائــض الدين ســقطت 

طاعتــه ووجبــت مخالفتــه.
ف قــد يكــون في أصلــه مــشروعًًا، لكّنّــ  وبــيان ذلــك، أّنّ الفعــل أو الّرّــصّتّ
يــن أو إلغائهــا، ففيــ هــذه  تطبيقــه يفيــض إلــى تعطــيل فريةٍٍــض مــن فرائــض الّدّ
ًـم�ا، لا في ذاتــه،  الحالــة نقــول بــأّنّ هــذا الأمــر لــم يعــد مــشروعًًا، بــل صــار حرا
بــل لمــا يترـّت�ب علــيه مــن مََفسََــدة تُُناقــض أصلََــ مــشروعّيّته، »والأشيــاء إّنّمــا 

تحُلُّــ وتحرُُــم بمآلاتهــا«)2(.
ثانًيًا-أمثلة على الضّّابط:﻿

ته -1	 تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  قال تعالى: ﴿بج 

)))   انظر: فقه السيــرة النبوية، محمد ســعيد رمضان البوطي، مرجع ســابق، ص239.
)))  الموافقــات، أبــو إســحاق الــشاطبي، تحقــيق: أبــو عبــيدة مــشهور بــن حســن آل ســلمان، تقديــم: 

بكــر بــن عبــد الله أبــو زيــد، ج3 ص566، دار ابــن عفــان، ط1، 1417 ھ - 1997م.
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جح﴾ ]الأنعام:108[. ثم 

لاّدّلــة: أّنّ الله تعالــى نهــى عــن سّبّــ آلهــة المــشركين، مــع أّنّ ســبها في  وجــه ال
الأصــل مــشروع، لمــا يترـت�ب علــيه مــن مفســدة تفــوق مصلحــة سّبّــها، وهيــ سّبّــ 
ّـة. قــال البــضياوّيّ )ت 685ھ(: »كان المســلمون يسّبّــونََها فنُهُــوا  ات الإله�ي الّذّــ
لــئالّا يكــونََ سُبُّــهم ســببًًا لسبِِّــ الله ســبحانه وتعالــى، وفــيه دلــيل علــى أّنّ  الّطّاعــة 

ــّر شرٌٌّــ«)1(. ُـي�ؤيّدّ إلــى الشّ  إذا  أّدّت إلــى معــيصة راجحــة وجــب تركهــا فــإّنّ مــا 
وقــصر 2- ــّفر،  الس في  الرّباعــّية  اــّصة  ال قــصرَ  صلى الله عليه وسلم  الله  رســول  شــرع 

ــّا كان زمــن عثمــان بــن عفــان ﵁  رســول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتــان مــن بعــده، فلم
حــدث مــا رواه ســالم مولــى عبــد الرحمــن بــن حمــيد أنّ عثمــان بــن عفــان ﵁ 
ــنَّة ‌ســنةُّ  إنّ ‌السُّ النــّاس  النــّاس فقــال: »أيُّهــا  اــّصة بمنــى، ثــم خطــب  أتــمّ ال
‌رســول  الله صلى الله عليه وسلم وســنةُّ صاحبــيه، ولكــن حــدث العــام مــن النــّاس فخفــت أن 

يســتنُّوا«)2(.

)))  أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد اليــشرازي البــضياوي، تحقــيق: محمــد 
بــيروت، ط، 1418ھ،  عبــد الرحمــن المرعــشلي، ج2 ص177، دار إحــياء التراث العربيــ - 
وانظــر: إعلام الموقعــين عــن رب العالمــين، أبــو عبــد الله محمــد بــن أبيــ بكــر بــن أيــوب المعــروف 
بابــن قــيم الجوزيــة، قــدم لــه وعلــق علــيه وخــرج أحاديــثه وآثــاره: أبــو عبــيدة مــشهور بــن حســن آل 
ســلمان، شــارك في التخريــج: أبــو عمــر أحمــد عبــد الله أحمــد، ج5 ص5، دار ابــن الجــوزي للنــشر 

والتوزيــع، المملكــة العربــية الســعودية، ط1، 1423ھ.
)))   كنــز العمــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، علاء الديــن عليــ المتقيــ بــن حســام الديــن الهنــدي، 
ضبطــه وفســر غريبــه: اليــشخ بكــري حــياني، صححــه ووضــع فهارســه ومفتاحــه: اليــشخ صفــوة 
الســقا، كتــاب الصــلاة، بــاب: القــصر، رقــم )22697(، ج8 ص234، مؤسســة الرســالة، ط5، 
المحســن  بــن عبــد  الدكتــور عبــد الله  البيهقيــ، تحقــيق:  الكبــير،  الســنن  1405ھ- 1985م، 
التركيــ، كتــاب الصــلاة، بــاب: ، رقــم )5503(، ج6 ص153، مركــز هجــر للبحــوث والدراســات 

العربــية والإسلامــية - القاهــرة، ط1، 1432 ھ- 2011م.
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ى  عثمــان  هــرّيّ قــال: »إّنّمــا  صـّل� وذكــر ابــن بــّطّال )ت 449ھ(: أّنّ الّزّ
ًـع�ا، لأّنّ الأعــراب كانــوا كــثروا في ذلــك العــام، فأحبََّــ أن يخبرهــم   بمنــى  أرب
أّنّ الــصّّلاة أربــع. وقــال ابــن جريــج: إّنّ أعراب�ًـيا نــاداه في منــى، فقــال: يــا أمرََــي 
ل صلََّْيْتهــا ركعتــين، فخيــش  المؤمننََــي، مازلــت أُُصيّلّهــا مُُــذ رأيُـت�ك عــام أّوّ

اس أّنّ الــصّّلاة ركعتــان«)1(. ــّهّالُُ الـّن� عثمــانُُ أن يظّنّــ ج
فهــذا عثمــان ﵁ يترك القــصر المــشروع لمــا يترـّت�ب علــيه مــن مفســدةِِ 
ــّمّا أخبره ذلــك الجاهلُُــ بأـّن�ه داوم علــى القــصر مــن  تغــيير فرائــض الله تعالــى ل

غــير ســفرٍٍ ظًـن�ا منــه أّنّ هــذا فرضهــا)2(.
ثالثًًا- لا طاعة لوليّّ الأمر في إبرام معاهدةٍٍ تُُفضي إلى ترك جهاد العدوّّ:﻿

جهــاد العــدّوّ في الإسلام مــاضٍٍ إلــى يــوم القيامــة، لقــول الّنّبيــ صلى الله عليه وسلم: 
ُـل�ه  جــالََ، لا يبطِ »والجهــادُُ مــاضٍٍ منذُُــ بعثنيــ الُلهُ إلــى أن  يقاتلََــ  آخِِرُُــ أُُمتيــ  الّدّ
ر جائرٍٍــ، ولا عََــدل عــادلٍٍ«)3(  والإسلام لا يُُجــيز »السِِّــلم« مــع العــدو مــع  جََْوْــ
ًـم�ا، مــن  قــيام منــاط فريــضة الجهــاد، وتســتمّرّ فريــضة الجهــاد مــا دام سبُُــبها قائ
ًـم�ا)4(، وإّنّمــا يُُجــيز »الهدنــة«  تــه وجــودًًا وعد حثُُــي إّنّ الحكــم يــدور مــع عّلّ

)))   شــرح صحــيح البخــاري لابــن بطــال، ابــن بطــال أبــو الحســن عليــ بــن خلــف بــن عبــد الملــك، 
تحقــيق: أبــو تمــيم ياســر بــن إبراهــيم، ج3 ص71، مكتبــة الرشــد - الســعودية، الريــاض، ط2، 

1423 ھ- 2003م.
)))  انظر: تعليل الأفعال، محمد مصطفى شــلبي، مرجع ســابق، ص46.

)))  ســنن أبيــ داود، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث الأزدي السجســتاني، تحقــيق: شــعيب الأرنــؤوط 
ر، رقــم  - محمــد كامــل قــره بلليــ، أول كتــاب الجهــاد، بــاب: بــاب في الغــزو مــع أئمــة الجََْوْــ
)2532(، ج4 ص184، دار الرســالة العالمــية، ط1، 1430ھ- 2009م. وحكــم المحقــق علــى 

بََــْشْة. الحديــث بأنــه: حســن لغــيره، وقــال: وهــذا إســناد ضعــيف لجهالــة يزيــد بــن أبيــ نُُ
هِِْقْ�َـية، آل بورنــو، ج7 ص442، مؤسســة الرســالة، بــيروت - لبنــان،=  ِـع�د الفِِ سُُْوْــوعََة القََوا )))  انظــر: م
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لُُــّطّ معــه فريــضة الجهــاد  ــّرورة، بحــيث لا تتع الموقوتــة إلــى أمدٍٍــ معقــولٍٍ للضّ
ّـة)1(. �ي بالكّلّ

ومــن هنــا، فــإّنّ الإسلام ينهــى عــن طاعــة ولــيّّ الأمــر بالانــيصاع لمعاهدة 
ّـة وتُُضعــف  تتعــّطّل فيهــا فريــضة الجهــاد، وتُُســتباح بهــا الــشخّيّصة الإسلام�ي

شــأن المســلمين بتفريــق صفوفهــم وتمزيــق وحدتهــم.

* * *

=ط1، 1424 ھ- 2003م.
)))  انظــر: الموافقــات، الــشاطبي، مرجــع ســابق، ج3 ص566، خصائــص التــشريع الإسلاميــ في 
السياســة والحكــم، فتحيــ الدرينيــ، مرجــع ســابق، ص71-72، العلاقــات الدولــية في الإسلام، 

عــارف خلــيل أبــو عــيد، مرجــع ســابق، 228-226.



المبحث الثالث
التنزيل الفقهيّّ على مسألة 

التََّطبيع مع الكيان الصّّهيونيّّ﻿

-تعريف التََّطبيع وأهمّّ صوره:﻿ أولًاا
1-تعريف التََّطبيع لغًةً:

ّـة المعاصــرة قولُُهــم: طَـب�ع يطعُُِـب� تطبعًًيــا،  جــاء في معجــم الّلّغــة العرب�ي
فهــو مطعٌٌِـب�، والمفعــولُُ مُُطََعٌٌَـب�. وطَـب�ع العلاقــات بــين البلديــن: جعلهــا طبيعةًًــي 

عاديةًًــ)1(.
ا: 2-تعريف التََّطبيع اصطلاًحً

ظهــرت  التيــ  المعاصــرة  المصطلحــات  مــن  التََّطبــيع  مصطلــح  إنََّ 
مــع نــشوء الكــيان الصّّهــيونيّّ، ولذلــك لا نجــد لــه ذكرًًــا في المراجــع التيــ 
فــه عــددٌٌ  ّـة للأســماء، ومــع ذلــك فقــد عّرّ اعتنــت ببــيان المعــاني الاصطلاح�ي
دة،  يّسّاســة بتعريفــات متعّدّــ ــّمّن لهــم اهتمــامٌٌ بــالأدب وال ِـم�ن المعاصريــن، م
مختلفــة في ألفاظهــا، لكّنّهــا متقاربــة في معناهــا، ويمكــن إجمــال تعريفاتهــم 
ةٍٍّ بيــن طرفيــن متحاربيــن، بِرِِضِــى  للّتّطبــيع بأَـن�ه: »إيجــاد علاقــاتٍٍ طبيعي�ةٍٍّ وعادي�

)))   مجمــع اللغــة العربــية المعاصــرة، أحمــد مختــار عمــر بمســاعدة فريــق عمــل، ج2 ص 1384، 
عالــم الكتــب، ط1، 1429ھ- 2008م.
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أو بغيــرِِ رِِضــى، علــى غــرار المألــوف والمعتــاد بيــن الــدّّول المســالمة، لتثبيــت 
أمــرٍٍ واقــعٍٍ، بغــضّّ النّظّــر عــن الحقــوق والواجبــات المترتّّبــة علــى الطّّرفيــن في 

الماضــي، ليعيــش كلاهمــا في أمــنٍٍ وسلامٍٍ واســتقرارٍٍ«)1(.
3-أهمّّ صور التََّطبيع:﻿

أ-التََّطبيــع السّّياســيّّ: هــو إقامــة علاقــاتٍٍ سياسةٍٍّيّــ ودبلوماسةٍٍّيّــ بــين 
ًـف�ا بــه وتنــازلًاا عــن حقــوق  ّـة والكــيان الصّّهــيونيّّ تتمََّضــن اعترا ول العرب�ي الّدّــ

الفلســطينيّّ)2(. ــّعب  الشّ
وافتتــاح  بلوماســيّّ،  الّدّ الّتّمــيثل  يّسّاســيّّ،  ال التََّطبــيع  مظاهــر  ومِــن 
ــّمّة  ــّعبّيّة التيــ تدعــم العلاقــات، ولقــاءات الق ــّسّفارات، والّتّنظيمــات الشّ ال
ّـة، إضافةًًــ إلــى  ّـة والحزب�ي ول المطّبّعــة، والعلاقــات البرلمان�ي بــين رؤســاء الّدّــ

العســكرّيّة)3(. العلاقــات 
ًـف�ا بالكــيان الصّّهــيونيّّ  يّسّاســيّّ في كونــه اعترا وتكمــن خطــورة التََّطبــيع ال

لاح والـّن�ار. ة الّسّــ وإقــرارًًا لــه علــى مــا اغتصبــه مــن المســلمين بقّوّــ

)))   انظــر: التطبــيع استراتيجــية الاختراق الصهــيوني، غســان حمــدان، ص 24، دار الأمــان- بــيروت، 
الوهــاب المسيــري،  اليهــود واليهوديــة والصهيونــية، عبــد  ط1، 1409 ھ- 1989م، موســوعة 
مــج 7 ج1 ص 13، دار الــشروق، ط1، 1999م، الأمــة بــين المقاومــة والتطبــيع، حلميــ محمــود 
2020م، أفــكار  )2144( شــوال، 1441ھ/  العــدد  القاعــود، مجلــة المجتمــع، ص 14-13، 
حــول خطــورة التطبــيع الثقــافي علــى القــيضة الفلســطينية ومســتقبل النــضال القوميــ، عبــدالله أبــو 

هــيف، مجلــة الآداب، ص 29، العــدد الأول، كانــون الــثاني )ينايــر(، 1992م، الســنة 41. 
)))  انظــر: -إســرائيل- والتطبــيع مــع الــدول العربــية، ســعيد جمــيل تمــراز، ص205، مركــز الطليعــة 

للدراســات والبحوث-القدس-فلســطين، ط1، 1443ھ-2021م.
للطباعــة  الأمــان  دار  ص93-91،  حمــدان،  غســان  الاختراق،  واستراتيجــية  التطبــيع  انظــر:    (((

1409ھ-1989م. ط1،  والنــشر-بيروت، 
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ّـة المتمّثّلــة في  ب-التََّطبيــع الاقتصــاديّّ:﻿ هــو تبــادل المصالــح الاقتصاد�ي
الاتفاق�يـّات الّتّجاريــة والّتّعــاون الاقتــصادّيّ في مجــالات مختلفــة، ويهــدف 
ول العرب�يّـة إلــى زيادة  الكــيان الصّّهــيونيّّ مــن خلال التََّطبــيع الاقتــصادّيّ مــع الّدّــ
راعــة والصّّناعــة وغيرهــا  ــّطّاع الّزّ ّـة لقّطّاعــات مختلفــة مــثل ق الحركــة الإنتاج�ي

ّـة)1(. ول العرب�ي مــن القّطّاعــات، وكذلــك فتــح أســواقٍٍ لمنتجاتــه في الّدّــ
وتتجـل�ى خطــورة هــذا التََّطبــيع في كََونــه يحقّقّــ مصالــح الكــيان الصّّهيونيّّ 
رًًــّخّا  علــى حســاب مصالــح المســلمين. وقــد كــشف تقريــر أمريكــيّّ صــدر مؤ
عــن مركــز أبحــاث الكونجــرس بعنــوان »Congressional Center Research« أّنّ 
ّـة يجــب أن  ّـة والإسلام�ي ول العرب�ي التََّطبــيع الاقتــصادّيّ بــين )إســرائيل( والّدّــ
د  ــّسّس علــى تحقــيق المصالــح الإســرائيلّيّة، بحــيث لا يكــون التََّطبــيع مجّرّــ يتأ
ـف�ّر لهــا شــرعّيّة لــدى  اعتراف بالكــيان الصّّهــيونيّّ؛ لأّنّ هــذا الاعتراف لا يو
ّـة، ومــن ثّمّــ فــإّنّ الّتّعــاون الاقتــصادّيّ يُُعُدُّــ مــن  ّـة والإسلام�ي ــّعوب العرب�ي الشّ

أهّمّــ الوســائل لتحقــيق ذلــك)2(.
ج-التََّطبيــع الثقــافيّّ: يعــرف التََّطبــيع الثقــافي بأـن�ه »محاولــة تغــيير المعرفــة 
ّـة  ّـة والمتعّلّقــة بالقض�ي ة مــن الــشريعة الإسلام�ي ّـة المكتســبة والمســتمّدّ العمل�ي

)))  أثــر التطبــيع علــى الأمــن القوميــ للــدول العربــية المطبعــة والمنطقــة العربــية 2024-2020، 
إعــداد: إســماعيل أنــور عليــ عبــاس، عبــير حســن محمــد عبــد العزيــز، إشــراف: أ.د: دلال محمــود 
السيــد-كلية الاقتــصاد والعلــوم السياسيــة-جامعة القاهرة-مــصر، المركــز الديمقراطيــ العربيــ، 

1 ســبتمبر 2024م.
)))   انظــر: مسيــرة العلاقــات الاقتصاديــة الســرية والتطبــيع بــين الــدول العربــية و )إســرائيل(، أســعد 

العــزوني، موقــع دنــيا الوطــن، تاريــخ النــشر: 6/17/ 2009م: 
           تاريــخ الاطلاع: 5/10/ 2025م

      https://2u.pw/sJCmoi0K     
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الفلســطينّيّة، لينتجََــ عــن هــذا التغــيير المعــرّفيّ القبــولُُ بالكــيان الصّّهــيونيّّ 
ّـة«)1(. والتعامــل معــه ككــيانٍٍ طبيعيٍٍّــ علــى أرض فلســطين العربية-الإسلام�ي
ّـة،  ّـة الأيديولوج�ي فهــو يعنيــ: »القبــول بالمفــردات والمقاربــة الصّّهيون�ي
مــع إعــادة صياغــة الّتّاريــخ، وإعــادة صياغــة مناهــج الّتّعلــيم، وشــطب كّلّ مــا 
ييــشر إلــى الاحــتلال، وتغــيير أســماء الأمكنــة، والاســتيلاء علــى الـت�ّراث، 
والعبــث بالآثــار وســرقتها، وإخفــاء كّلّ آثــار الجرائــم التيــ أّدّت لتدمــير القــرى 
الفلســطينّيّة، والمــشاركة في أّيّ مــشروع أو مبــادرة أو نــشاط، محلــيّّ أو دولــيّّ، 
خُُصِِّــص للجمــع بــين الفلســطينيّيّن أو العــرب والإســرائيليّيّن، أفــرادًًا كانــوا أو 

ســات«)2(. وهنــا تتجـّل�ى خطــورة هــذا الـّن�وع مــن التََّطبــيع. مؤّسّ
ةٍٍّيّ  د-التََّطبيــع الأمنــيّّ والعســكريّّ:﻿ ويعنيــ إقامــة علاقــاتٍٍ أمن�يّـةٍٍ وعســكر
ّـة والكــيان الصّّهــيونيّّ تهــدف إلــى فتحِِــ معســكراتِِ تدريبٍٍــ  ول العرب�ي بــين الّدّــ
ّـة مــن أجــل تدريبهــم، كمــا يتّمّــ  وإلــى اســتقبالِِ الضّّبــاطِِ في الجــيوش العرب�ي
بــين  والاســتخباراتّيّة  الأمن�يـّة  المعلومــات  تبــادلُُ  التََّطبــيع  هــذا  خلال  مــن 
ول المطبِِّعــة مــن المواجهــة العســكرّيّة مــع  الّدّــ الّطّرفــين وبالّتّاليــ تحــييد 
لهــا إلــى أداة بِِ�دَِِـيه لمحاربــة المجاهديــن المطالبــين بحقوقهــم  الكــيان، وتحّوّ

)))   انظــر: اليهــود واليهوديــة والصهيونــية، عبــد الوهــاب المسيــري، ج7 ص14، دار الــشروق، ط1، 
.1999

)))   التطبــيع الثقــافي وتداعياتــه علــى القــيضة الفلســطينية، إلهــام جبر شــمالي وجــوان محمــود صالــح، 
ص190، ضمــن كتــاب: دراســات في التطبــيع مــع الكــيان الصهــيوني، مركــز الزيتونة-بــيروت، 
ط1، 2022م-1443 ھ ، التطبــيع مــع الاحــتلال الإســرائيلي وأثــره علــى حقــوق الفلســطينيين 
الله، ص122، ضمــن  إيمــان ســمعان عطــا  تحليلــية وصفــية،  الدولي-دراســة  للقانــون  وفــقاً 

الكتــاب الســابق نفســه.
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المــشروعة)1(.
ه  إّنّ أخطــر مــا في التََّطبــيع الأمنــيّّ والعســكرّيّ مــع العــدّوّ الصّّهــيونيّّ أـّن�
يــؤول إلــى تعطــيل فريــضة الجهــاد التيــ أوجبهــا الله تعالــى علــى المســلمين 
ه يُُفيــض إلــى  ســات، إضافةًًــ إلــى أـّن� لتحريــر الأرض وصيانــة العــرض والمقّدّ
مــوالاة الكافريــن المعتديــن علــى المســلمين، وهــذا يناقــض عقــيدة الــوءلا 

لي  لى  والبراء في الإسلام، وفي هــذا مناقــضة ظاهــرة لقولــه تعالــى: ﴿لم 
يخ  يح  يج  هىهي  هم  هج  ني  نى  نخنم  نخ  نح  نج   مىمي  مم  مخ  مح  مج 

﴾  ]المائــدة: 51[. يي  يى   يم 

رُُــْكْه نهََىََــ المؤمنــين جمعًًيــا أن يّتّخــذوا  قــال الّطّــبري: »إّنّ الله تعالــى ذِِ
اليهــود والــصّنّارى أنــصارًًا وحلفــاءََ علــى أهــل الإيمــان بــالله ورســوله وغيرهم، 
ًـف�يا وولّيًّا مــن دون الله ورســوله والمؤمنين،  وأخبر أـن�ه مــن اتخذهــم نرًًــيصا وحل
ب علــى الله وعلــى رســوله والمؤمنــين، وأّنّ الَلهَ ورســولََه  فإـّن�ه منهــم في التحُزُّــ

منــه بريئــان«)2(.
كانــت تلــك أبــرز أشــكال التََّطبــيع، وهنــاك أشــكال أخــرى لا تقّلّــ 
ياضــيّّ،  ينــيّّ، والّرّ الّدّ ــّسّابقة، كالتََّطبــيع  ال التََّطبــيع  أـن�ّواع  في خطورتهــا عــن 

والإعلامــيّّ.

)))  انظــر: التطبــيع: الواقــع والمواجهــة علــى المســتوى العســكري والأمنيــ، أمــين محمــد حطــيط، 
ورقــة قدمــت إلــى المؤتمــر العربيــ العــام المنعقــد في الفــضاء الافتراضيــ بتاريــخ: 20/ 2/ 2021 
تحــت عنــوان: متحــدون ضــد التطبــيع، جريــدة البنــاء، الأربعــاء، 10/ 3/ 2021، تــم الاطلاع 

بتاريــخ: 9/ 5/ 2025م.
)))  تفسيــر الطبري، مرجع سابق، ج10 ص398.
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ثانًيًا-التََّطبيع؛ أََهُُوََ مِِن المعروف أم مِِن المنكر؟﻿
لمعرفــة مــا إذا كان التََّطبــيع مــن المعــروف أم مــن المنكــر، لا بــد للباحــث 
مــن أن يمهِِّــد بتعريــف لــكلٍٍّ مــن المعــروف والمنكــر لــضّتّيح للقــارئ بعــد 

ذلــك، مــا إذا كان التََّطبــيع مــن المعــروف أم مــن المنكــر.
ا:﻿ 1-تعريف المعروف لغًةً واصطلاًحً

أ-تعريف المعروف لغًةً: 
رِِْعْفةًًــ،  فاًـن�ا ومََ هَُُـف� عِِْرْ رِِْعْ هَُُـف� يََ فُُْوْ في الُلُّغــة: اســم مفعــول مــن عََرََ رُُــْعْ المََ

َـي�اه)1(. َـي�اه. وعََرََّفهُُــ بََهَُُـت�ي: أعلمََــه إ وعرََّفــه الأمرََــ: أعلمــه إ
ا: ب-تعريف المعروف اصطلاًحً

المعــروف في الاصــطلاح: هــو كّلّ مــا كان مستحسنًــاً في العقــل وورد بــه 
 ، ًـف�ا. ويُُطلــق كذلــك علــى: الحّقّــ ــّرع. ويُُطلــق مجــازًًا علــى المألــوف عر الشّ
ى واحــد، هــو  والحُُســنى، والــصّّلاح، والجمــيل، فهــذه كلهــا أســماء لمسّمّــ

المعــروف)2(.

)))  انظــر: المخــصص، ابــن سيــده، تحقــيق: خلــيل إبراهــيم جفــال، ج2 ص108-109، مختــار 
الصحــاح، الــرازي، مرجــع ســابق، ص206، ، لســان العــرب، ابــن منظــور، ج9 ص236، دار 

ھ.  1414 ط3،  صادر-بــيروت، 
)))  انظــر: الكلــيات، الكفــوي، مرجــع ســابق، ص804، التعريفــات، الجرجــاني، ص221، تفسيــر 
الراغــب الأصفهــاني، الراغــب الأصفهــاني، تحقــيق: جــزء 2، 3: مــن أول ســورة آل عمــران - 
وحتــى الآيــة 113 مــن ســورة النســاء، تحقــيق ودراســة: د. عــادل بــن عليــ الشِِّدِِــي، ج2 ص770، 
دار النــشر: دار الوطــن - الريــاض، ط1: 1424 ھ- 2003م، النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، 
ابــن الأثــير، تحقــيق: طاهــر أحمــد الــزاوي، محمــود محمــد الطناحيــ، ج5 ص115، المكتبــة 
الــدار  ص40،  ج4  عاشــور،  ابــن  والتنويــر،  التحريــر  1399ھ-1979م،  العلمية-بــيروت، 

التونسيــة للنــشر - تونــس، 1984 ھ.
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ا: 2-تعريف المنكر لغًةً واصطلاًحً
أ-تعريف المنكر لغًةً:

ءََيــّ يُُكِْنْرُُــه إنــكارًًا، فهــو  المََكََْنْرُُــ في الُلُّغــة)1(: اســم مفعــول مــن أنكــر الشّ
منكــر. والمُُكََْنْرُُــ: الأمــر القبــيح، ويُُجمــع علــى مناكِــر ومناكــير. والنَّكَِــرةُُ: 

رُُــْكُْنُّ والمنكََــر بمعنــى واحــد. قــال تعالــى: ﴿ بم به  نقــيض المعرفــة. وال
ته﴾ ]الكهــف: 74[. تم 

ا: ب-تعريف المنكر اصطلاًحً
ـّم�ا المنكــر في اصــطلاح الفقهــاء فهــو: كُلُّ مــا كان مســتقبََحًًا في العقــل  وأ
ــّرع بحظــره. وهــو ضّدّــ المعــروف. ويُُطلــق مجــازًًا على غــير المألوف  وورد الشّ
ــُسُّوءى، والفســاد، والقبــيح، فهــذه  ًـف�ا. ويُُطلــق كذلــك علــى: الباطــل، وال عر

ى واحــد هــو المنكــر)2(. كلهــا أســماء لمسّمّــ

)))  انظــر: تهذيــب اللغــة، الأزهــري، تحقــيق: محمــد عــوض مرعــب، ج10 ص109، دار إحــياء 
الــرازي، مرجــع ســابق، ص319،  الصحــاح،  العربي-بــيروت، ط1، 2001م، مختــار  التراث 
المحــيط في اللغــة، ابــن عبــاد، تحقــيق: محمــد حســن آل ياسيــن، ج6 ص249، عالــم الكتــب-
بــيروت، ط1، 1414ھ-1994م، غريــب الحديــث، الخطابيــ، تحقــيق: عبــد الكريــم إبراهــيم 
الفكر-دمــشق،  دار  ص367،  ج2  النبيــ،  رب  عبــد  القــيوم  عبــد  أحاديــثه:  خــرج  الغربــاوي، 
1402ھ-1982م، القامــوس الفقهيــ، ســعدي أبــو جــيب، ص361، دار الفكر-دمشق-ســورية، 

1408ھ-1988م. ط2، 
)))  انظــر: إحــياء علــوم الديــن، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزاليــ، ج2 ص324، دار المعرفــة - 
بــيروت، بــدون، الكلــيات، الكفــوي، مرجــع ســابق، ص804، تفسيــر الراغــب الأصفهــاني، مرجــع 
ســابق، ج2 ص770-771، النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، ابــن الأثــير، مرجــع ســابق، ج5 
ص115، القامــوس الفقهيــ، ســعدي أبــو جــيب، مرجــع ســابق، ص361، التعريفــات الفقهــية، 
محمــد عمــيم الإحســان المجــددي البركتيــ، ص219، دار الكتــب العلمــية، 1424 ھ- 2003م، 

التحريــر والتنويــر، ابــن عاشــور، مرجــع ســابق، ج4 ص40.
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3-التََّطبيع مع الكيان الصّّهيونيّّ معصية لله تعالى:﻿
بعــد أن تّمّــ تعريــف التََّطبــيع، وبــيان أهّمّــ صــوره، وبعــد تعريــف كلٍٍّ مــن 
المعــروف والمنكــر، يخلــص الباحــث إلــى القــول القاطــع بــأّنّ التََّطبــيع مــع 
الكــيان الصّّهــيونيّّ -مــن غــير ضــرورة شــرعية)1( - معةٌٌــيص، للأســباب الآتــية:

التَّطبيع صورةٌ مِن صُوَر موالاة أعداء الله: -أ
ـّف�ار  مــة للك التََّطبــيع مــع الكــيان الصّّهــيونيّّ يُُعُدُّــ مــن صــور المــوالاة المحّرّ

المحاربــين، وهــو مــا نهــى الله تعالــى المســلمين عنــه في قولــه: ﴿لم لى لي 
يخ  يح  يج  هىهي  هم  هج  ني  نى  نخنم  نخ  نح  نج   مىمي  مم  مخ  مح  مج 

﴾ ]المائــدة: 51[. يم يى  يي َ

والــصّنّرة  المحـب�ّة  تــشمل  مــة  المحّرّ المــوالاة  أّنّ  العلمــاء  ب�يـّن  وقــد 
المحاربــين)2(. للكفــار  كانــت  إذا  مةٌٌــ  محّرّ وهيــ  والّتّأيــيد، 

التَّطبيع يتضمّن الإقرار بشرعيّة المحتلّ واغتصابه لأرض المسلمين: -ب
ة مــن الكــيان  ـّل� ّـة، وهيــ الآن محت فلســطين، كّلّ فلســطين، أرضٌٌ إسلام�ي
الصّّهــيونيّّ، وقــد شــرع الإسلام الجهــاد لتحريرهــا، وجعلــه فــرضََ عنٍٍــي علــى كّلّ 
مســلم. والتََّطبــيع يعنيــ التنــازلََ عــن أرض فلســطين للكــيان الصّّهــيونيّّ، وإقــرارََ 
الغاصــب علــى غصبــه، وكلٌٌّ مــن التنــازل والإقــرار حــرامٌٌ بــل كبــيرةٌٌ ِـم�ن الكبائــر.

)))   الهدنــة مــع الكــيان الصهــيوني أو التطبــيع معــه للــضرورة أمــر خــارج عــن البحــث، ويحتــاج إلــى 
ــّصّة، ومــا يجــوز لدولةٍٍــ إسلامةٍٍــي ضــرورةًً لا يجــوز  ، إذ للــضرورة أحكامهــا الخا بحــث مســتقّلّ

لغيرهــا مــن الــدول التيــ لا تحكمهــا تلــك الــضرورة.
)))  انظــر: تفسيــر القرطبيــ، مرجــع ســابق، ج6 ص216-217، تفسيــر القــرآن العظــيم، ابــن كــيثر، 
مرجــع ســابق، ج3 ص132، تفسيــر القــرآن الحكــيم )تفسيــر المنــار(، محمــد رشيــد رضــا، ج3 

ص229، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 1990م.
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قــال ابــن حــزم )ت 456ھ(: »واتََّفقــوا أنََّ دفــاع المــشركين وأهــل الكفــر 
عــن بــضية الإسلام وقراهــم وحصونهــم وحريمهــم، إذا نزلــوا على المســلمين، 

فــرضٌٌ علــى الأحــرار البالغــين المطيقــين«)1(.
ج-التََّطبيع يفضي إلى نصرة الظّّالم على المظلوم:

كــون إلــى الّظّالمــين، وهــو  التََّطبــيع مــع الكــيان الصّّهــيونيّّ ّيّعّدّــ مــن الّرّ
مــا نهــى الله عنــه في قولــه: ﴿ٱ لي ما مم نر نز  نم نن نى ني 
كــون إلــى الّظّالمــين  ىٰ ير يز يم ين يى  يي ئج ﴾ ]هــود: 113[، والّرّ

يلــزم منــه الملُُــي إليهــم ومودََّتهــم، وهــو محرََّــم شــرعًًا.
مخــشري )ت 538ھ(: »والّنّهــى متنــاولٌٌ للانحطــاط في هواهــم،  قــال الّزّ
ضــا  والانقطــاع إليهــم، ومصاحبتهــم ومجالســتهم وزيارتهــم ومداهنتهــم، والّرّ
ّـي بِزِّيّهــم، ومّدّــ العــين إلــى زهرتهــم. وذكرهــم  بأعمالهــم، والتّبّــشه بهــم، والتز�ي

بمــا فــيه تعظــيم لهــم«)2(.
د. التََّطبيع خذنٌٌلا للمستعََضفين من المسلمين:

يُُعّدّــ التََّطبــيع مــع الكــيان الصّّهــيونيّّ، خذًـن�لاا لإخواننــا في فلســطين، 
ــّرع، لقولــه صلى الله عليه وسلم: »المســلم  م بنــص الشّ وخــذنُُلا المســلم لأخــيه المســلم محّرّــ

أخــو المســلم، لا يظلمــه، ولا يخذلــه«)3(.

)))   مراتــب الإجمــاع، ابــن حــزم، تحقــيق حســن أحمــد إسبر، ص 201، دار ابــن حزم-بيروت-لبنــان، 
ط1، 1419 ھ- 1998م.

)))  تفسيــر الكــشاف، الزمخــشري، ج2 ص433، دار الريــان لــلتراث بالقاهــرة - دار الكتــاب العربيــ 
ببــيروت، ط3، 1407ھ- 1987 م.

)))  صحــيح مســلم، مرجــع ســابق، كتــاب البر والصلــة والآداب، بــاب تحريــم ظلــم المســلم، وخذلــه، 
واحتقــاره، ودمــه، وعرضــه، ومالــه، حديــث رقــم 2564، ج4 ص1986.
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قــال ابــن حــزم: »فهــذا أمــر مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم  أالّا  يســلمََ  المــرءُُ  أخــاه 
 المســلمََ لظلمِِــ ظالمٍٍــ، وأن يأخــذ فــوق يــد كّلّ ظالــم، وأن ينصر كّلّ مظلــوم«)1(.

ط في واجب النّّصرة: ت فريضة الجهاد ويُُفّرِّ هـ. التََّطبيع يُُفّوِّ
جهــاد الكــيان الصّّهــيونيّّ فــرضُُ عنٍٍــي علــى كّلّ مســلم حتــى يتّمّــ تحريــر 
ســة،  كّلّ شبر مــن أرض فلســطين، والتََّطبــيع تعطلٌٌــي لهــذه الفريــضة المقّدّ
هــم، وتســلمٌٌي  وتعطلُُــي هــذه الفريــضة يلــزم منــه هزيمةُُــ المســلمين أمــام عدّوّ
ة الحديــد والـن�ّار. وتعطلُُــي  لهــم بأحقّيّتهــم في الأرض التيــ اغتصبوهــا بقّوّــ

﴿مم  تعالــى:  قــال  الإسلام�يـّة.  ــّريعة  الشّ في  مٌٌّرّــ  مح أمرٌٌــ  الجهــاد  فريةِِــض 
نر نز نم نن نى ني ىٰ ير  يز يم ينيى يي ئج ئح 

.]72 ]الأنفــال:  ئخ﴾ 

قــال القرطبيــ )ت 671ھ(: »يُُريــد إْنْ دعــا هــؤءلا المؤمنــون الذيــن لــم 
يهاجــروا مــن أرض الحــرب عونََكــم بنفرٍٍــي أو مــالٍٍ لاســتنقاذهم فأعينوهــم، 

فذلــك فــرضٌٌ عليكــم فلا تخذلوهــم«)2(.
وبنــاءًً علــى مــا ســبق يتب�َـين للباحــث، أّنّ التََّطبــيع مــع الكــيان الصّّهــيونيّّ 
ــّرعّيّة التيــ لا تحتمــل التأويل. معةٌٌــيص بــل كبــيرةٌٌ مــن الكبائــر وذلــك بالصّنّوص الشّ

َـل�ى بالآثــار، ابــن حــزم الأندلسيــ، وقــد أتــم ابنُُــ حــزم منــه 10 مجلــدات حســب هــذه الطبعــة  )))   المُُح
ِـم�ل بقُـت�يه )جـــ 11 - 12( ِـم�ن كتابــه »الإيــصال« الــذي اختــصر منــه »المحلــى« )جـــ  ـّف�ي، فأُُك ثــم تُُو
11 - 12(، تحقــيق: د. عبــد الغفــار ســليمان البنــداري، ج 11 ص350، كتــب مقدمتهــا ســنة 

1405 ھ- 1984م، دار الفكــر - بــيروت، بــدون. 
)))  تفسيــر القرطبيــ، مرجــع ســابق، ج8 ص57، أحــكام القــرآن، القاضيــ أبــو بكــر بــن العربيــ، ج2 

ص438.
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التََّطبيــع في ضــوء ضوابــط  ثالثًًا-حكــم طاعــة ولــيّّ الأمــر في مســألة 
الطّّاعــة:

 لا طاعــة لولــيّّ الأمــر في مســألة التََّطبــيع مــع الكــيان الصّّهيونيّّ-مــن غــير 
اني،  ضــرورة شــرعّيّة-، في ضــوء الضّّوابــط التيــ تّمّــ تقريرُُهــا في المبحــث ال�ـّث

وذلــك للأســباب الآتــية:
التَّطبيع مخالف لضابط الطّاعة في المعروف:-1	

ــّرعية علــى أّنّ طاعــة ولــيّّ الأمــر إّنّمــا تكــون  ت الــصّنّوص الشّ ـّل� لقــد د
ًـف�ا بــه،  في المعــروف، وحــيث إّنّ التََّطبــيع مــع الكــيان الصّّهــيونيّّ يتمََّضــن اعترا
لاح، ومظاهرتــه علــى  وإقــراره علــى مــا اغتصبــه مــن المســلمين بقــوة الّسّــ
المســلمين، وتعطــيل فريــضة الجهــاد. وكُلُّ واحــدة مــن هــذه الأمــور لــو انفــرد 
التََّطبــيع بهــا لكانــت كفيلةًًــ بجعلــه معةًًــيص لله تعالــى، فكــيف وقــد اجتمعــت 

كُلُّهــا في هــذا التََّطبــيع؟!
وبنــاءًً علــيه لا يجــوز للمســلمين طاعــة ولــيّّ الأمــر في مســألة التََّطبــيع مــع 

الكــيان الصّّهــيونيّّ؛ لأّنّ التََّطبــيع يُُعُدُّــ معةًًــيص وكبــيرةًً مــن الكبائــر.
منــوط 2- الرّعيــة  علــى  الوالــي  »تصــرّف  لضابــطِ  مخالــفٌ  التَّطبيــع 

: » بالمصلحــة
ــّرعّيّة، وأقــوال الأئمــة علــى أّنّ تــصرف ولــيّّ الأمــر  ــّت القواعــد الشّ نصّ
ةِِــّمّ وجْتَْـب�  ف لمصلحــة الأ ع�يـّة مََنــوطٌٌ بالمصلحــة، فحــيث تّرّــص علــى الّرّ
تــه وجــودًًا  ْتَْـم� طاعُـت�ه، إذ الحكــم يــدور مــع عّلّ طاعُـت�ه، وحــيث أضّرّــ بهــا حر
ـّق�ق مصلحةًًــ شــرعةًًّيّ معــتبرة، بــل هــو تنــازلٌٌ  ًـم�ا. وحــيث إّنّ التََّطبــيع لا يح وعد
، وتفريطٌٌــ في حقــوقٍٍ شــرعةٍٍّيّ وسياسةٍٍّيّــ،  ةِِ، واعترافٌٌ بالعــدّوّ ـّم� عــن ثوابتِِــ الأ
ًـم�ا، بــل زاد العدوان والاســتهانة  َـم�ة أمًـن�ا وسلا ِـق�ق للأ وثبــت في الواقــع أَـن�ه لا يح
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ب  بالحقــوق، فلا ســمع ولا طاعــة لولــيّّ الأمــر، في مســألة التََّطبــيع لمــا يترـّت�
ــّرر بهــا. ـّم�ة، وإلحــاق الضّ علــيه مــن إضعــاف الأ

التَّطبيع خارجٌ عن ضابط حدود الولاية:3-
ـّم�ا بتطبيقهــا  ّـة، إ ــّريعة الإسلام�ي ولُيُّــ الأمــر في الإسلام مق�يّـد بأحــكام الشّ
كمــا جــاءت إذا لــم تكــن معّلّلــة، أو في اختــيار الأصلــح للأمــة إذا كانــت معّلّلــة، 
بمــا يتناســب مــع ظــروف الزمــان والمــكان وحــال النــاس، لــذا فأوامــر ولــيّّ 
الأمــر يجــب أن تــصدر في ضمنِِــ حــدود ولايتــه، ولــيس لــه أن يتنــازل عــن 
ــّمّة جمعــاء لا  َـل�ق بحّقّــ الأ أرض المســلمين أو يقّرّــ احتلالهــا؛ لأّنّ ذلــك يتع
ــّسّلطان عبــد الحمــيد ال�ـّثاني  بســلطان الفــرد. وهــذا مــا يجعلنــا نترحََّــم علــى ال
فََُرُّــصّتّ خــارج ولايتــه بمنــح  )ت 1336ھ( حــين رفــض بــصورةٍٍ قطع�يـّةٍٍ ال
ّـة التيــ كانــت  اليهــود قطعةََــ أرضٍٍ في فلســطين مقابــل ملايــين القطــع الذهب�ي

ّسَّـم� الحاجــة إليهــا)1(. ّـة في أََ ــّسّلطنة العثمان�ي ال
، وإْنْ صََدََــرََ عــن  وبنــاءًً علــيه، فــإّنّ إصــدار قــرار التََّطبــيع مــع العــدّوّ
رأسِِ الســلطة، لا يكــون مــشروعًًا، وتجــب مخالفتــه إذا تجــاوز حــدود ولايتــه 

تــه. ومصالــح أّمّ
التَّطبيع مناقضٌ لضابط المحافظة على فرائض الله تعالى:4-

الجهــاد ضّدّــ الكــيان الصّّهــيونيّّ مــاضٍٍ حـت�ّى تحريــر أرض فلســطين، 
وأّيّ اتفاقــية تفيــض إلــى تعطــيل هــذه الفريــضة تعّدّــ باطلةًًــ شــرعًًا، والأشيــاء 

)))   يومــيات هرتــزل، إعــداد أنــيس صايــغ، ترجمــة هِِلــدا شــعبان صايــغ، ص 35، مركــز الأبحــاث-
القــيضة  وانظــر:  1968م،  )ينايــر(  الــثاني  كانــون  الفلســطينية-بيروت-لبنان،  التحريــر  منظمــة 
الفلســطينية، محســن محمــد صالــح، مرجــع ســابق، ص 28-29، موجــز تاريــخ اليهــود، محمــود 

عبــد الرحمــن قــدح، مرجــع ســابق، ص 267.
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إّنّمــا تحّلّــ وتحــرم بمآلاتهــا. وقدََــ تب�نَََـي أّنّ التََّطبــيع يفيــض إلــى تعطــيل فريــضة 
الجهــاد، لــذا لا طاعــة لولــيّّ الأمــر فــيه.

ّـن للباحــث أنََّ التََّطبــيع مــع  مــن هنــا، ومــن خلال الّنّظــر في المســألة، يتب�ي
الكــيان الصّّهــيونيّّ لا ينــدرج تحــت ضوابــط طاعــة ولــيّّ الأمــر، بــل هــو خــارجٌٌ 
ّمَّـث� فلا يجــوز الانقــياد فــيه، لانتفــاء موجِِِـب�ه  عنهــا وغــير منضبــط بهــا، ومــن 
ول العرب�يـّة  ــّرعيّّ. وحــيث لــم يثبــت وجــود ضــرورةٍٍ شــرعةٍٍّيّ تُُلــزم الّدّــ الشّ
يــّسّر في مســار التََّطبــيع، فــإّنّ مقتــضى ذلــك هــو وجــوبُُ  مجتمعةًًــ أو متفرِِّقةًًــ بال

ــّعوب لــه، وحرمةُُــ طاعتهــم في هــذا البــاب. مخالفــة الشّ
نعــم، لــو فُُرضــت ضــرورةٌٌ معــتبرةٌٌ شــرعًًا، فإّنّهــا -إن وُُجــدت- يُُمكــن أن 
ةًًــّصّ دون غيرهــم، وتكــون محكومةًًــ بضوابطََــ شــرعةٍٍّيّ  تََخُُّصّــ أهلََــ فلســطين خا
دةٍٍ يُُرجََعُُــ في ضبطهــا إلــى أهــل العلــم والاختــصاص،  دقيقةٍٍــ وقــيودٍٍ محّدّــ
هــا  ّـة، فلا تََظهــر في حّقّ ول العرب�ي ـّم�ا ســائر الّدّــ رة. أ وتُُبحــث في مواضعهــا المقّرّــ
التََّطبيعــيّّ المخالــف  خــولََ في هــذا المســار  الّدّ تُُبــيح لهــا  ضــرورةٌٌ معــتبرةٌٌ 

ة. ـّم� ــّرعّيّة والمصالــح العلــيا للأ للمقاصــد الشّ
ا-فتاوى الهيئات الشّّرعية في مسألة التََّطبيع:﻿ رابًعً

ّـات الصلــح والتََّطبــيع مــع الكــيان الصّّهــيونيّّ أصــدر  منــذ إعلان اتفاق�ي
ّـن بــطلان هــذه  العلمــاء والهيئــات الــشرعّيّة في العالــم الإسلاميــ فتــاوى تب�ي

الاتفاق�يـّات، وحرمتهــا، وفي مــا يــأتي نســتعرض أهمََّهــا:
1-لجنة الفتوى بالأزهر:﻿

أصــدرت لجنــة الفتــوى بالأزهــر حكمًًــا شــرعّيًّا بتاريــخ )18 جمــادى 
الأولــى ســنة 1375ھ( الموافــق )أول ينايــر1956م(، يفــيد بحرمــة الصلــح مــع 

ــّمّا جــاء في الفتــوى: )إســرائيل( وم
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»تفــيد اللجنــة أّنّ الصلــح مــع إســرائيل كمــا يريــده الداعــون إلــيه لا يجــوز 
شــرعًًا لمــا فــيه مــن إقــرار الغاصــب علــى الاســتمرار في غصبــه، والاعتراف 
ّـة يــده علــى مــا اغتصبــه، وتمكــين المعتــدي مــن البقــاء علــى عدوانــه،  بحق�ي
وقــد أجمعــت الــشرائع الســماوّيّة والوضع�يّـة علــى حرمــة الغــصب، ووجــوب 
رّدّ المغــصوب إلــى أهلــه، وح�َـثت صاحــب الحّقّــ علــى الدفــاع والمطالبــة 

ه«)1(. ـّق� بح
2-فتــوى علمــاء المؤتمــر الدولــيّّ الإسلاميّّ في باكســتان، عــام 1388ھ، 

1968م:
»الصلــح مــع هــؤءلا المحاربــين »إســرائيل« لا يجــوز شــرعًًا، لمــا فــيه من 

إقــرار الغاصــب علــى غصبــه، والاعتراف بحق�يّـة يــده على مــا اغتصبــه...«)2(.
3-لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف الكويتيّّة، فتوى رقم )1698(:﻿

»لا يجــوز التنــازل لغــير المســلمين عــن أّيّ جــزءٍٍ ِـم�ن أرض فلســطين، 
ســواء أكان التنــازل مــن أهــل تلــك الأرض أم مــن غيرهــم، ويحــرم الاعتراف 
بالدولــة التيــ تقــام علــى مــا يُُحّلَّـت� مــن أرض المســلمين علــى الرغــم مــن 
وجودهــا الفعلــيّّ علــى ســبيل الاغتــصاب والاحــتلال. ولا يمنــع عــدم جــواز 
الاعتراف مــن عقــد معاهــدة إذا كانــت المعاهــدة ســتؤيّدّ إلــى إنهــاء الاحــتلال 
. كمــا لا يمنــع  �يـّا، وإقامــة دولــة إسلام�يـّة علــى الجــزء الــذي كان محتََــالًّا كّلّ
ة،  تةٍٍــ، أو مطلقةٍٍــ عــن تحديــد المّدّــ عــدم جــواز الاعتراف مــن عقدِِــ هدنةٍٍــ مؤّقّ
دََِـق�ت مؤَـب�دةًً كانــت باطلةًًــ شــرعًًا.  ولا يجــوز أن تكــون الهدنــة مؤـّب�دة، فــإْنْ عُُ

)))   موســوعة الفتــاوى الفلســطينية، ص343، مركــز بــيت المقــدس للدراســات التوثيقــية-قبرص-
نيقوسيــا، ط2، 1433ھ-2012م. 

)))  المرجع الســابق نفسه، ص350.
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لاح،  وإّنّ اشتراطََ كــونِِ الدولةِِــ التيــ يجلــو عنهــا العــدّوُّ المحتُلُّــ منزوعةََــ الّسّــ
عًًْرْــا؛ لأّنّ في ذلــك تعريضََــ نفــوسِِ المســلمين،  مٌٌّرَّــ وباطلٌٌــ شََ هــو شــرطٌٌ مح
فــاع عــن أمــن  وأموالهــم وأعراضهــم للخطــر، مــع تعطــيل الجهــاد، أو الّدّ

المســلمين«)1(.
4-فتوى علماء موريتانيا، عام 2021م:﻿

ّـةٍٍ، ِـم�ن بََينهــم أبــرز العلمــاء  أصــدر أكرُُــث ِـم�ن مائتيــ شــخةٍٍّيّص موريتان�ي
ــّمّة في الــبلاد، فتــوى بتحريــم التََّطبــيع مــع الكــيان الصّّهــيونيّّ، جــاء فيهــا:  والأئ
ة مــا يقومــون بــه  ـّف� »التََّطبــيع مســاندةٌٌ ودعمٌٌــ كاملٌٌــ للصّّهاينــة الغاصبــين في كا
ه إقــرار لهــم  مــن حــصارٍٍ وقتلٍٍــ وتدمرٍٍــي، ولا يََمُُّتّــ إلــى الصّّلــح بصلــة.. وأـّن�
بالاســتمرار في احــتلال بلاد المســلمين، وتخلٍٍّــ عــن فريــضة الجهــاد، وتعــاونٌٌ 
يــار، وظاهرََــ علــى إخراجنــا، وهــو في الوقــت  َـم�ن قاتلََنــا، وأخرجََنــا مــن الّدّ مــع 
نفســه خــذنٌٌلا لإخواننــا المســلمين في فلســطين، وانضمــامٌٌ إلــى صفــوف العــدّوّ 
المحاربــين، وركــونٌٌ إلــى الّظّالمــين، وهــو تــشجعٌٌي لليهــود علــى مــا يقومــون 
بــه مــن إفســاد، وموافقةٌٌــ علــى تدنــيس المســجد الأقــصى، وتلويثِِــ الأرض 
المباركــة... والتََّطبــيع معــه معاونةٌٌــ لــه علــى الإثــم والعــدوان، ومظاهــرةٌٌ لــه، 

ومــواةٌٌلا مــن دون المؤمنــين«)2(.
السّّياســيّّ  الواقــع  التََّطبيــع في ضــوء  قــرار  ــا-موقف الأمّّــة تجــاه  خامًسً

المعاصــر:

)))  كتــاب فتــاوى وزارة الأوقــاف الكويتــية، )كتــاب السياســة الــشرعية( فتــوى رقــم )1698( نــقلاًً 
عــن: موســوعة الفتــاوى الفلســطينية، مرجــع ســابق، ص352.

)))  فتــوى لعلمــاء موريتانــيا تحــرم التطبــيع والتــشجيع علــيه، ســكينة إبراهيم-نواكــشوط، صحيفــة 
 https://2u.pw/ws3o4 الجديــد، ١٠فبرايــر 2021،  العربيــ 
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إذا أقــدم ولُيُّــ الأمــر علــى إبــرام اتفــاقِِ تطبعٍٍــي مــع الكــيان الصّّهــيونيّّ، ولــم 
ام مــثل هــذا التََّطبــيع إذ الــضرورات  ـّم�ة ضــرورة شــرعّيّة تُُمليــ علــى الحّكّــ يكــن ث
ــّرعّيَّ علــى  تبــيح المحظــورات، والــضرورة تقدََّــر بقدرهــا)1(، فــإّنّ الواجبََــ الشّ
نــه مــن مخالفــة ظاهــرة  ة هــو رفــض هــذا القــرار وعــدم طاعتــه، لمــا يتّمّض ـّم� الأ
ــّرعةُُّيّ المعتَـب�رةُُ. غــير  ر العلمــاءُُ الّثّقــاتُُ والهيئــاتُُ الشّ ــّريعة، كمــا قّرّــ لأحــكام الشّ
ــّسّعي إلــى  ّـا وجــوب الخــروج علــى الحاكــم أو ال أّنّ هــذا الرفــض لا يعنيــ تلقائ�ي

عزلــه، بــل لا بّدّــ مــن معالجــة المســألة في إطــار فقــه الواقــع والمــآلات.
ام في واقعنــا المعاصــر لا تتوافــر فيهــم شــروط  وبــيان ذلــك أّنّ معظــم الحّكّــ
يّسّاســة الــشرعّيّة؛ لأّنّهــم لــم  ــّرعّيّة المنــصوص عليهــا في كتــب ال الإمامــة الشّ
، وإّنّمــا وصلــوا إليهــا  ــّسّلطة بطريقٍٍــ شــرعيٍٍّ معــتبرٍٍ كعقــد البيعــة الحّرّــ َـل�وا ال يتو
ــّعبّيّة الحقيقّيّة.  بطريــق الوراثــة أو الغلبــة أو بانتخابــات شــكلّيّة لا تم�ـّثل الإرادة الشّ
يّسّاسّيّــة، حفظًًــا للّنّظــام  ــّرورة ال ولهــذا فــإّنّ الّتّعامــل معهــم يكــون مــن بــاب الضّ

ــّرعّيّة الكاملــة)2(. ًـع�ا للفتنــة والفوضــى، لا مــن بــاب الإمامــة الشّ ، ومن العــاّمّ
ــّمّة هــو رفــض التََّطبــيع بــكّلّ الوســائل  وعلــيه، فــإّنّ المطلــوب مــن الأ
المــشروعة والمّتّزنــة، مــن دون أْنْ يــؤدِِّيََ ذلــك إلــى مفاسدََــ أعظــم. ويمكــن 

تلخــيص الموقــف العملــيّّ الواجــب في مــا يــأتي:
عــدمُ الانــيصاع لقــرار التَّطبــيع وعــدمُ تطبيقــه، ســواءٌ علــى مســتوى *	

))) حاشيــة الدســوقي علــى الــشرح الكبــير، ابــن عرفــة الدســوقي المالكيــ، ج2 ص206، المعاهــدات 
في الــشريعة الإسلامــية والقانــون الدوليــ العــام، محمــود إبراهــيم الديــك، ص 304، دار الفكــر، 

بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ.
)))   انظــر: النظريــات السياسيــة الإسلامــية، محمــد ضــياء الديــن الريــس، ص347 ومــا بعدهــا، دار 

التراث، ط7، بــدون.
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النخّــب أو المؤسّســات أو الأفــراد.
الإعاــم، *	 خاــل  مــن   ، ــّشعبّي ال ــّلمي  الس الرّفــض  أدوات  تفعــيل 

بطاــن  الّثقافــّية، لإبــراز  ــّصات  الدّراسّيــة، والمن والمؤتمــرات، والمناهــج 
وعقاًــ. شــرعًا  التَّطبــيع 

ــّلمّية *	 تــشكيل رأي عــامّ جماهــيرّي رافــض للتّطبــيع، عبر المَسِيــرَات الس
ــّشعبية والأنــشطة الطّلابية. والوقفــات ال

ــّة، كالعلماء والدّعــاة والمفكّريــن والمرّبين، *	 اســتنهاض مؤسّســات الأم
للقــيام بدورهــم في توعــية النــّاس وإحــياء عقــيدة الــوءلا والبراء.

ــّضرر، *	 ــّة لل التّحذيــر مــن كلّ مــا يُــشعل الفتنــة أو يُعــرّض المصالــح العام
التزامًــا بقاعــدة: »درء المفاســد مقــدّم علــى جلــب المصالــح«)1(.

ـم�ة الـّن�اس،  ـم�ا مســألةُُ تغرِِــيي الحاكــم أو عزِـل�ه فليســت مــن اختــصاص عا أ
ـّم�ة، الذيــن  وإّنّمــا هيــ مــن صلاح�يّـات “أهــل الحّلّــ والعقــد” المخلــيصن في الأ
ــّرعّيّة، فــإْنْ  يُُرجََــع إليهــم في تقديــر الأصلــح لهــا، بحسََــب فقــه الموازنــات الشّ
ا أّنّ بقــاء الحاكــم يــؤيّدّ إلــى مفاســد أعظمََــ مــن مفاســد تغــييره، وََجََــب  رأََْوْ
ُـل�ه، وإْنْ كانــت المفســدةُُ في عزلــه أرجــح، وجــب الــصّّبر علــيه مــن دون  عز

طاعتــه في المعــيصة)2(.

)))   انظــر: القواعــد، تقيــ الديــن الحصنيــ، دراســة وتحقــيق: د. عبــد الرحمــن بــن عبــد الله الــشعلان، 
د. جبريــل بــن محمــد بــن حســن البيصليــ، أصــل التحقــيق: رســالتا ماجســتير للمحققََ�ْـين، ج1 
ص354، مكتبــة الرشــد للنــشر والتوزيــع، الريــاض - المملكــة العربــية الســعودية، ط1، 1418ھ- 

1997م.
)))   انظــر: رســالة إلــى أهــل الثغــر ببــاب الأبــواب، أبــو الحســن الأشــعري، تحقــيق ودراســة: عبــدالله 

شــاكر محمــد الجنــيدي، ص168-169 1413 ھ.
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فــض  الّرّ بــين  يجمــع  الواجبََــ  ــّمّة  الأ موقفََــ  أنََّ  يــضّتّح  وبذلــك 
ــّرع  الشّ مــيزان  وََفــق  الوســائل  وضبــط  للّتّطبــيع،  المــشروع  المبدئــيّّ 

. ـم�ّة  لعا ا   لمصلحة ا و   لعقل ا و

* * *



الخاتمة

-النّتّائج: أوّّلًاا
ــّت علــيه 1- ــّشرعّية، دل يّاســة ال إنّ طاعــة ولّيــ الأمــر أصــلٌ معتبَــرٌ في الس

ــّشرعّية، وأجمــع علــيه العلمــاء. النــصّوص ال
إنّ طاعــة ولّيــ الأمــر مقــّيدةٌ بضوابــطَ شــرعّيةٍ وليســت مطلقــةً، مــن أبرز 2-

ــّة،  ضوابــط الطّاعــة: أن تكــون في غــير معــيصة، وأن تُبنــى علــى مصلحــة الأم
وأّلّا تتجــاوز حــدود ولايــة الحاكــم، وأّلّا تفيَــض إلــى تعطــيل فريــضةٍ شــرعّيةٍ.

هــيوّني –بمختلــف صــوره– يمــّثل معــيصةً 3- إنّ التَّطبــيع مــع الكــيان الّص
كُرــى؛ لمــا فــيه مــن مــوالاةٍ لأعــداء الله، وإقــرارٍ للغاصــب، وتعطــيلٍ للجهــاد، 

وتفريــطٍ في أرض المســلمين ومقدّســاتهم.
ــّشريعة في الــوءلا 4- هــيوّني يُخالــف مقاصــد ال إنّ التَّطبــيع مــع العــدوّ الّص

ــّة والرــاء مــن أعدائهــا. للأم
ــّابقة، 5- ــّشرعية الس وابــط ال إنّ أمــر ولّيــ الأمــر بالتَّطبــيع مخالــفٌ للّض

ــّة رفضُــه شــرعًا. وبالتّاليــ لا تجــوز طاعتــه فــيه، بــل يجــب علــى الأم
ــّشرعّية، ولأهــل الحــلّ 6- ــّة الحــقَّ في رفــض القــرارات غــير ال إنّ للأم

ــّشريعة الــدّور الأســاس في مراقبــة الحــكّام وتقويــم  والعقــد المخلــيصن لل
ســلوكهم.

يجــب عــدم الخــروج المســلّح علــى ولّيــ الأمــر بســبب التَّطبــيع لمِــا 7-
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فــيه مــن المفاســد العظيمــة، التيــ تزيــد علــى مفاســد التَّطبــيع.
قهــا بــشروطها- لا تُســوّغُ عقــد 8- ــّشرعّية-إن ثبــت تحقُّ ــّضرورة ال إنّ ال

ــّضررُ  ر بقدرهــا، وتُبــيح مؤقّتًــا مــا يَندفــع بــه ال اتفــاقٍ تطبيعّيــ دائــم، وإنّمــا تقــدَّ
ــّشرعّية، أو الاعتراف  الآنيُّ، مــن دون أن يُفيَــض ذلــك إلــى التّفريــط بالأصــول ال
بــشرعّية العــدوّ المحتــلّ. ويُرجَــعُ في تقديرهــا إلــى العلمــاء الرّبانــيّين، وأهــلِ 

ــّشريعة الإساــمّية. الحــلّ والعقــد الملتزمــين بمرجعــّية ال
ــّدت حرمــةَ 9- ــّشرعّية أك إنّ جملــةً مــن الهيئــات العلمــّية والفتــاوى ال

ــّة والدّيــن، ونقضًــا لعقــد الــوءلا للإساــم. ــْهُ خيانــةً للأم ت التَّطبــيع، وعَدَّ
ــّة، 0-1 ــّد في الدّســتور الــذي ترتــيضه الأم إنّ عقــدَ البيعــةِ المعاصــرَ يتجس

يــّادة المطلقــة التيــ  ــّشرعّية، لا الس يــّادة ال ــَّر في ضــوء الس ويجــب أن يُفهَــم ويُفس
ــّشريعة هيــ المرجــع  تجعــل الحاكــم منزّهًــا عــن المراقبــة أو المحاســبة، فــإنّ ال

الأعلــى في كلّ مــا يــصدر عــن الحــكّام مــن أنظمــةٍ أو قــرارات.

* * *

ثانًيًا-التّّوصيات:
يّاسّيــ لــدى المســلمين بقضايــا 1- ضــرورة تعزيــز الوعّيــ الفقهّيــ والس

ــّة الكرــى، وعلــى رأســها قــَّيضة فلســطين. الأم
ــّشرعّية لطاعــة ولّيــ 2- وابــط ال دعــوة العلمــاء وطلبــة العلــم إلــى تحقــيق الّض

الأمــر، وإبرازهــا في النــّوازل المعاصــرة.
أهمــّية إصــدار فتــاوى جماعــّية مــن المجامــع الفقهــّية بــشأن مســتجدات 3-

التَّطبــيع، لتكــون مرجعــّيةً موثوقــةً.
ــَّةً، 4- الحــثّ علــى دعــمِ مــشاريعِ مقاومــةِ التَّطبــيعِ بالوســائلِ المــشروعةِ كاف
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ــًّا. علمــًّيا وثقافــًّيا واقتصادي
يّاســة 5- توجــيه المؤسّســات التّعليمــّية والبحــّيثة إلــى دراســة قضايــا الس

ــّة. ــّشرعّية في واقعهــا المعاصــر؛ خدمــةً للإساــم وحفظًــا لحقــوق الأم ال

* * *
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بــدون. طيبة-الريــاض،  دار  الدميجيــ، 
الأمــة بــين المقاومــة والتَّطبــيع، حلميــ محمــود القاعــود، مجلــة المجتمــع، العــدد 1-1

)2144( شــوال، 1441 ھ - 2020م.
الرحمــن 2-1 عبــد  محمــد  تحقــيق:  البــضياوي،  التأويــل،  وأســرار  التنزيــل  أنــوار 

ھ.    1418 ط،  بــيروت،   – العربيــ  الرــاث  إحــياء  دار  المرعــشلي، 
التحرير والتنوير، ابن عاشور، الدار التونسية للنشر – تونس، 1984م.3-1
التَّطبــيع واسرــاتيجية الاخرــاق، غســان حمــدان، دار الأمــان للطباعــة والنــشر-4-1

1409ھ-1989م. ط1،  بــيروت، 
الكتــب 5-1 دار  البركتيــ،  المجــددي  الإحســان  الفقهــية، محمــد عمــيم  التعريفــات 

ھ-2003م،   1424 العلمــية، 
التعريفــات، الجرجــاني، تحقــيق: جماعــة مــن العلمــاء بإشــراف الناشــر، دار الكتــب 6-1

العلمية-بــيروت، ط1، 1403ھ-1983م.
العربــية-7-1 النهــضة  دار  الأحــكام، محمــد مصطفــى شــلبي، ص45-43،  تعلــيل 

بــيروت، بــدون.
تفسيــر أبيــ الســعود = إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا الكتــاب الكريــم، أبــو الســعود 8-1

العمــادي، دار إحــياء الرــاث العربيــ – بــيروت.
تفسيــر الراغــب الأصفهــاني، الراغــب الأصفهــاني، تحقــيق: جــزء 2، 3: مــن أول 9-1

ســورة آل عمــران - وحتــى الآيــة 113 مــن ســورة النســاء، تحقــيق ودراســة: د. 
ــِّشدِي، دار النــشر: دار الوطــن – الريــاض، ط1: 1424 ھ- 2003م،  عادل بــن عليــ ال

تفسيــر الراغــب الأصفهــاني، تحقــيق ودراســة: د. محمــد عبــد العزيــز بسيــوني، كلــية 0-2
الآداب - جامعــة طنطــا، ط1، 1420 ھ- 1999م.
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تفسير الطبري، ابن جرير الطبري، توزيع: دار التربية والتراث، بدون.1-2
تفسيــر القــرآن الحكــيم )تفسيــر المنــار(، محمــد رشيــد رضــا، الهيئــة المصريــة العامــة 2-2

1990م. للكتاب، 
تفسيــر القــرآن العظــيم، ابــن كــيثر، تحقــيق: ســامي بــن محمــد الساــمة، دار طيبــة 3-2

للنــشر والتوزيــع، الريــاض – الســعودية، ط2، 1420 ھ- 1999م.
تفسيــر القرطبيــ، القاضيــ أبــو بكــر بــن العربيــ، تعلــيق: محمــد عبــد القــادر عطــا، 4-2

دار الكتــب العلمية-بيروت-لبنــان، ط3، 1424ھ-2003م.
تفسيــر الكــشاف، الزمخــشري، دار الريــان للرــاث بالقاهــرة - دار الكتــاب العربيــ 5-2

ببــيروت، ط3، 1407 ھ- 1987م.
التمهــيد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، ابــن عبــد الرــ، تحقــيق: مصطفــى بن 6-2

أحمــد العلــوي، محمــد عبــد الكبــير البكــري، وزارة الأوقــاف والــشؤون الإساــمية-
المغرب، 1387 ھ.

الرــاث 7-2 تهذيــب اللغــة، الأزهــري، تحقــيق: محمــد عــوض مرعــب، دار إحــياء 
2001م. ط1،  العربي-بــيروت، 

تيسيــر الكريــم الرحمــن في تفسيــر كلام المنــان، عبــد الرحمــن بــن ناصــر بــن عبــد الله 8-2
الرســالة، ط1،  اللويحــق، مؤسســة  بــن معاــ  الرحمــن  الســعدي، تحقــيق: عبــد 

م. 1420ھ-2000 
خصائــص التــشريع الإساــمي في السياســة والحكــم، فتحيــ الدرينيــ، مؤسســة 9-2

1434ھ-2013م.  ط2،  الرســالة، 
هــيوّني، مركــز الزيتونة-بــيروت، ط1، 2022م-0-3 دراســات في التَّطبــيع مــع الكــيان الّص

1443 ھ.
رســالة إلــى أهــل الثغــر ببــاب الأبــواب، أبــو الحســن الأشــعري، تحقــيق ودراســة: 1-3

عبــد الله شــاكر محمــد الجنــيدي، 1413 ھ.
رفــع الحاجــب عــن مختــصر ابــن الحاجــب، تــاج الديــن الســبكي، تحقــيق: عليــ 2-3

محمــد معــوض - عــادل أحمــد عبــد الموجــود، عالــم الكتــب، بــيروت – لبنــان، 
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ھ. م - 1419  ط1، 1999 
الســراج المنــير في الإعانــة علــى معرفــة بعــض معــاني كلام ربنــا الحكــيم الخبــير، 3-3

الخطــيب الــشربيني، مطبعــة بــولاق )الأميرية(-القاهــرة، عــام النــشر، 1285 ھ . 
ســنن أبيــ داود، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث الأزدي السجســتاني، تحقــيق: 4-3

شــعيب الأرنــؤوط - محمــد كامــل قــره بلليــ، دار الرســالة العالمــية، ط1، 1430ھ- 
2009م.  

ســنن الترمــذي، أبــو عيســى الترمــذي، تحقــيق وتعلــيق: أحمــد محمــد شــاكر )جـــ 1، 5-3
2( ومحمــد فــؤاد عبــد الباقيــ )جـــ 3( وإبراهــيم عطــوة عــوض المــدرس في الأزهــر 
الــشريف )جـــ 4، 5( شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابيــ الحلبيــ – مــصر، ط2، 

1975م. 1395ھ- 
الســنن الكبــير، البيهقيــ، تحقــيق: الدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن التركيــ، 6-3

مركــز هجــر للبحــوث والدراســات العربــية والإساــمية – القاهــرة، ط1، 1432ھ- 
2011م.

للطباعــة 7-3 الأمــة  دار  النبهــاني، ج2 ص130،  الديــن  تقيــ  الإساــمية،  الــشخيصة 
1424ھ-2003م. ط5،  والتوزيــع،  والنــشر 

شــرح النــووي علــى مســلم، النــووي، دار إحــياء الرــاث العربيــ – بــيروت، ط2، 8-3
ھ.  1392

شرح الواعد الفقهية، أحمد الزرقا، دار القلم-دمشق، ط2، 1409ھ-1989م، 9-3
شــرح صحــيح البخــاري لابــن بطــال، ابــن بطــال أبــو الحســن عليــ بــن خلــف بــن عبــد 0-4

الملــك، تحقــيق: أبــو تمــيم ياســر بــن إبراهــيم، مكتبــة الرشــد - الســعودية، الريــاض، 
ط2، 1423 ھ- 2003م.

 شــرح صحــيح مســلم، القاضيــ عــياض، تحقــيق: د. يحــيى إســماعيل، دار الوفــاء -41
للطباعــة والنــشر، ط1، 1419ھ-1998م.

الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربــية، الجوهــري، تحقــيق: أحمــد عبــد الغفــور 2-4
عطــار، دار العلــم للملايــين – بــيروت، ط4، 1407 ھ- 1987م.
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الصحــاح، الجوهــري، تحقــيق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــين-3-4
بــيروت، ط4، 1407ھ-1987م.

صحــيح ابــن حبــان بترتــيب ابــن بلبــان وسَــمّاه: »الإحســان في تقريــب صحــيح ابــن 4-4
حبــان«، الأمــير عءاــ الديــن عليــ بــن بلبــان الفارسيــ، حققــه وخــرج أحاديــثه وعلــق 

علــيه: شــعيب الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، بــيروت، ط2، 1414 ھ- 1993م.
صحــيح ابــن حبــان: المســند الصحــيح علــى التقاسيــم والأنــواع مــن غــير وجــود قطع 5-4

في ســندها ولا ثبــوت جــرح في ناقليهــا، أبــو حاتــم محمــد بــن حبــان بــن أحمــد التميمي 
البُســتي، تحقــيق: محمــد عليــ ســونمز، خالــص آي دمــير، دار ابــن حــزم – بــيروت، 

ط1، 1433 ھ- 2012 م.  
صحــيح البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد بــن إســماعيل البخــاري الجعفيــ، تحقــيق: د. 6-4

مصطفــى ديــب البغــا، دار ابــن كــيثر، دار اليمامــة – دمــشق، ط5، 1414 ھ- 1993م.
صحــيح البخــاري، تحقــيق: مصطفــى ديــب البغــا، )دار ابــن كــيثر، دار اليمامــة( – 7-4

دمــشق، ط5، 1414 ھ- 1993م.
صحــيح مســلم، أبــو الحسيــن مســلم بــن الحجــاج القيــشري النيســابوري، تحقــيق: 8-4

محمــد فــؤاد عبــد الباقيــ، مطبعــة عيســى البابيــ الحلبيــ وشــركاه، القاهــرة، )ثــم 
صورتــه دار إحــياء الرــاث العربيــ ببــيروت، وغيرهــا(، 1374 ھ- 1955 م.

طاعــة أوليــ الأمــر حدودهــا وقيودهــا، محمــد بــن عبــدالله المســعري، لجنــة الدفــاع 9-4
عــن الحقــوق الــشرعية، ط3، 1423ھ-2002م.

ــْند الِإمَــام أَحْمــد، جاــل الديــن السيــوطي، حَقّقــه وَقَــدم لَه: 0-5 بَرْجَــدِ علــى مُس عُقــودُ الزَّ
د. سَــلمان القضَــاة، دَار الجــيل، بَــيروت – لبنــان، عام النــشر: 1414 ھ- 1994م.

العلاقــات الدولــية في الإساــم، عــارف خلــيل أبــو عــيد، جامعــة القــدس المفتوحــة، 1-5
ط2، 2008.

الغربــاوي، خــرج 2-5 إبراهــيم  الكريــم  الخطابيــ، تحقــيق: عبــد  الحديــث،  غريــب 
1402ھ-1982م،  الفكر-دمــشق،  دار  النبيــ،  رب  عبــد  القــيوم  عبــد  أحاديــثه: 

فتاوى السبكي، السبكي، ج2 ص482، دار المعرفة-بيروت، بدون، 3-5
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فتــح البــاري بــشرح البخــاري، أحمــد بــن عليــ بــن حجــر العســقلاني، رقــم كتبــه 4-5
وأبوابــه وأحاديــثه: محمــد فــؤاد عبــد الباقيــ، قــام بإخراجــه وتصحــيح تجاربــه: 
محــب الديــن الخطــيب، المكتبــة الســلفية – مــصر، الطبعــة: »الســلفية الأولــى«، 

1390ھ.  -  1380
الفروق، القرافي، ج4 ص39، عالم الكتب، بدون طبعة وبدون تاريخ.5-5
فقــه الخلافــة، عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري، تحقــيق: توفيق محمــد الــشاوي، نادية 6-5

عبــد الــرزاق الســنهوري، مؤسســة الرســالة ناشــرون، منــشورات الحلبيــ الحقوقــية، 
بدون.

فقــه السيــرة النبويــة، محمــد ســعيد رمــضان البوطيــ، دار الفكــر المعاصــر، بــيروت 7-5
لبنــان، دار الفكــر، دمــشق-بيروت، ط10، 1411ھ-1991م، 

القامــوس الفقهيــ، ســعدي أبــو جــيب، ص361، دار الفكر-دمشق-ســورية، ط2، 8-5
1408ھ-1988م.

للدراســات 9-5 الزيتونــة  مركــز  صالــح،  محمــد  محســن  الفلســطينية،  القــيضة 
2022م-1443ھ. ط،  والاستــشارات-بيروت-لبنان، 

قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام، عــز الديــن بــن عبــد الساــم، راجعــه وعلــق 0-6
علــيه: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، مكتبــة الكلــيات الأزهريــة – القاهــرة، طبعــة: جديــدة 

مضبوطــة منقحــة، 1414 ھ- 1991م. 
  الكلــيات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة، الكفــوي، تحقــيق: عدنــان -61

درويــش - محمــد المــصري، مؤسســة الرســالة – بــيروت، بــدون تاريــخ نــشر.
كنــز العمــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، عءاــ الديــن عليــ المتقيــ بــن حســام الديــن 2-6
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